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القضاء مرفق هام قى الدولة الحديتة فهذه الأخيرة تحرص على تقديم 
الخدمات لسائر المواطنين دون تمييز أو تفضيلء فمرفق القضاء يضطلع 


بتلقي الدعوى وتوجيهها وتسيرهاء ثم تصحيحها وإثباتها. والحكم Less‏ 


من ناحية آخری فاجراءات اللجوء إلى القضاء والتقاضي لاد ات 
تكون ميسرة ومبسطة خالیة من التعقید والبطء: رفعا للحرج والعنت على 
المتفاقسن هذه الدراسة تخر قت aie‏ مز اخل تاريقية هامة Les je‏ القضاء 
الجزائري أولها مرحلة الاستعمار. és‏ مرحلة عرفت بالتميز وانظلم 
والجور وتفضیل المعمر عن الجزائري واعتباره متفوقا عنه في سائر 
النواحى ومتها حق اللجوء إلى القضاء والحق في الإنصاف والمساواة. 

فمرحلة الاستعمارء مرحلة مظلمة؛ عرفت إنشاء عدة محاكم ومنها 
محاكم الصلح الشهيرة: ذات الاختصاص الواسع. وكان یوجد انذاك تظام 
قضائي يطبق على غير الجزائريين أي الأجانب. وكا القضاء قاتما على 
قانون الإجراءات المدنية الفرنسية, والقانون الغرنسي المطبق يفرنسا. أما 
الجزائريون فكان يطبق عليهم قضاء یسمی القضاء السلا مي. 

وگان من الواجب إصدار عدة قوانین pige Lt se x,‏ المحاحة 
ومنھا الأمر المؤرخ فى 0 تم تأسيس بموجبه ثلاث محاكم 
ابتداثیة بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة مشكلة كل منها من قاض 


4 انتنظیم القضائی الجزافر ى 


ثلاثة قضاة ومن وكيل الملك ومساعدة. 
القضاتي الجزائري بالنظام القائم بفرنساء فأنشئت محاكم الصلح 
بموجب مرسوم 9 08/ 1845 ذذات الاختصاص الوأسعء وکدا المحاكم 
العسكري وبموجب مرسوم 1858/12/15 أنشآأت غرفة الاتھام بالمحكمة 
العلا بالجزائر العاصمة وبموجب مرسوم ۱870/10/24 أنشئت أربع 
محاكم جنائية في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة lie y‏ تتكون من 
ثلا ثه قضاة محترفين ومحلفين. 
مرسوم ۱847/08/29 ووسع من صلاحيات قاضي الصلح بموجب مرسوم 
مؤرخ فی 1886/09/10 
والميراث وكان التنظیم القضائي فی عهد الاستعمار مكون من : 

- محكمة الاستثناف ومقرها بالجزائر العاصمة متكونة من سبع 
غرف تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة والنائب العام . 

- مائة وثمانیة عشر (118) محكمة صل 

- أربعة وتمانون (84) محكمة شرعية ذات الاختصاص فى الأحوال 

- آربعة )04( محاكم تجارية موجودة فى الجزائر العاصمة ووهران 
وقسد طينة وعناية. 


3 الفضاني الجر افر ىق‎ TT 


— تسعة )09( مجالس للقضایا ما بين العمال وأرباب العمل مو جودة 
في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطینة وعثايه. 

وهتاك محاكم تخضع للنطاق القضائي الفرنسي ذات الاختصاص 
فى التخسوماك ail‏ بين الأشهاهن التابفين تحظام الثرسی سوا 
كانوا مق جنسية فرنسیة أو أجانب. 

اما الخصومات القائمة بين الجزائريين فكانت تعرض على قاضي 
الصلح أو على القاضي الشرعي أو المحلي. 

وقد ترك المشرع الاختيار للجزائري في طرح النزاع أمام المحاكم 
التابعة للنظام القضائي الفرنسی, وكان الطعن في الأحكام يعرض على 
محكمة النقض قي فرنسا ضد الأحكام التي يطبق فيها القانون الفرنسي: 
بینما الأحكام الصادرة في مادة الأحوال الشخصية. قالطعن Less‏ يرفع 
أمام غرفة المراجعة فی مادة الشريعة الإسلامية التايعة لمحكمه 
الإستئناف بالجزائر العاصمة. 

بعد الاستقلال أنشئت اللجان القضائية التابعة لجيهه التحریر 
لتنظر في الخصومات القائمة بين المواطنين وفق إجراءات مبسطة 
وقرارتها ممكنة التنفيذ بموجب المرسوم 193-62 المؤرخ في 1962/04/31 
على أن تكون مصحوية بالصيغة التنفيذية. 

وأسست مديرية القضاء بالمديرية للشؤون الإدارية التابعة للسلطة 
التنفيذية المؤقتة بموجب الأمررقم 501/02 المؤرخ في 1962/07/10 وتكفلت 
هذه المديرية باتخاذ بعض الإجراءات منها تحديد الصيفة التنفیذیة للأحكام 
التى تحمل إسم الدولة الجزائرية بموجب الأمر الصادر 962/07/10! 
0-2 مواعيد الطعن gas‏ جب الأمر المؤرخ فی 1962/08/16 وإنشاء ثلاث 
محاکم بالجزائر العاصمة ووهران وقستطینة مشكلة من قاض فرد. 


6 الکمظہم التضافی اانجزاشری 


واضطلعت وزارة العدل بتأطير الجهاز القضاتي يالقضاة و المحامين 
والکتاب وتمت جزارة القطاع ساس × 
إن إنشاء المحاكم والجهات القضائية ? كفي إن لم tbe‏ سد 
تصوص قانونية تنظم سیر وعمل الم سسات القضائية لذا حرصت السلطات 
HA‏ على إصدار جمله من القوانين منها : القانون الصادر تحت رقم 57-62 
المؤرخ في 1962/01/31 من المجلس الوطني الجزائر ي الدي أبقى العمل 
بالنتصوص السايقة مالم تصطدم بالسيادة الوطنیة ومن هزه النصوص : 
- المرسوم رقم 261-63 المؤرخ في 1963/07/22 الذي ألغى 
اختصاض القاضی الشخصي في الأحوال الشخصية وآسندہ ال 
المحكمة الاسٹتثنافیة والتي سميت بمحکمة المرافعة. 
الهو سوم رقم 69-63 المؤر ع في 1963/03/01 الذي ألغى اختصاص 
المحاكم التجار ية حسب النظام القديم وأدمجها فی المحاكم الجهوية. 
— القادو )48 27198.93 المؤرخ في 1063/06/18 الذي أسس 
المجلس الأعلى بعد سنة 1965 جاء الإصلاح القضائي Retorme judiciaire‏ 
بموجب الأمر رقم 63-278 المؤرخ في 1965/11/16 ودخل حير التنفيذ 
وا عستيو ین اس کے 
رقم ETS‏ ا ا 
- المرسوم 8 المؤرع في 1965/11/17 المتضمن إعادة تنظ 
المحاكم. 


المحاكم. 


- المرسوم رقم سی بط 1965/11/17 المتصسن als y‏ 
المجالس ١‏ لقضائية والمحاكم. 


4 pi! pi} سی‎ lait ! 5 التنة‎ 


ظ |5 المتضمن تنظيم 
5006 | کا کش 7 11 
0 م رقم 282-65 لمؤرخ فى / 1 


زارة العدل. | المتضمن سیر 
0 — المرسوم رقم 161-66 المؤرخ في 1966/06/08 


j‏ 6 تضمن قانون 
— الأمر رقم 154-66 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن 
اءات المدنية. .کت 

وس ہے / 1966/07 المتضمن الحقوق 
| ۱ لمؤرخ فى 7/22( 
الأمر رقم 224-66 المؤرخ 07/ 
۔الامرر 3 
القضائية. 0 8 
والرسوم یه سح 
— الآمر رقم 202-67 المؤرخ فى 77 المتضمن تنظيم 
.BLe‏ | | : 
ter ۰‏ قم 407-90 المؤرخ فى 04/22/ 390 
لمتضمن تحديد قائمة المحالس القضائية اختصاصها ار قليمي 7 
] ته rs à À‏ 7 
à 7‏ 196. 
المادة 7 من الأمر رقم 154-66 المؤرخ في 6/06/08 
ASS Le 4 mi‏ حورل 
DE ur‏ 
ظيفة فى ظل دستور 1976 
hs‏ قييرات 4 على الجهاز 
يعد صدور دستور 9 أدخلت تغبیرات جوشرية لين 
| م و 9 المتضمن 
القضاك تمثلت في القانون رقم 21-89 المؤرخ في 89/12/12 لمتضمن 
أي ۰ 
— المرسوم الرئاسي رقم 32-90 المؤرخ في 23 ب یو لمتضمن 
- المرسوم رقم 75-90 المؤرخ فى 02/27/ 1990 5 د 1 Lis‏ 
توظيف القضاة ورواتبهم. 0 
jan] 7‏ خ 5 4 19 آلمتضمن 
سیق 5 / 
à‏ چا نت الشتبط, 
تنظيم وسیر المدرسة الوطنية لكاب د 





à‏ التشظیم الشضانی الجزائری 


— القانون رقم 04-901 المؤرع في 08 یٹایز 1901 المتضمن ais‏ 
فو الس 

ا مع 03-91 المؤرع قي 08 sarah 1991 plis‏ ےی 
المحضر القضائى. 

à pl‏ العكس ي رقم 101-98 المؤرخ في 1998/05/30 المتعلق 
باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وسیر عمله. 

- القاتون رقم 02-98 المؤر € في 1998/05/30 المتعلق بالمحاكم 


الاداریة. 
- القانون رقم 03-98 المؤرخ في 1998/05/30 المتعلق ,مجكمة 
est‏ | 


المبدا الأساسي الذي قام عليه النظام القضائي فی الجزائر هو 
خدمه المواطنين عن طریق تقريب العدالة من المواطن وتبسيط الإجراءات 
والفصل في القضايا خلال آجال معقولة. 

فضلا عما ذكرنا فإن توزيع المحاكم على كامل التراب الوطني مقصد 
ھام, الغاية منه تحقيق للامركزية الجھا: القضائی فضلا عن مدا التقاضی 
على درجتين هو ميدأ بسائد في النظم القضائية الحديثة مو داه أن اة 
عليه حق التظلم من حكم محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة LAN‏ 
أو الاستثنائية حيث يطرح النزاء أمامها من جديد للفصل فيه بحكم نهائى 
وهو يحقق الضمانات الكافية للخصوم. | 

ول بد ن تحقق المساواة بين الجميع للجوء إلى القضاء دون تمييز آء 
تفضیل لأحد عن آخر وهذا المبدأ مكرس قى المادة 30! و 131 من الدستوو. 

سوف نعالح فى هذه الدراسة وفق بابین, الياب الأول نتطرق فيه 
للتنظيم المادي للنظام القضائي الجزائرى وهذا Dali‏ تسین اة 


التنظیم التضائی انجزاشر بي 


فصول : الفصل الأول نخصصه للجهات القضائية العادية (المحاکم؛ 
سا القضائية. المحکمة العليا): وقي الفضل الخاني اسه 
اا القضائية الإدارية (المحاكم الإدارية. مجلس الدوله. ہہت 
0 أما القصل الخالث فنخصصه للجهات القضائية الاستثنائية 
ومتها المحاكم العسكرية. 

أما القصل الرابع فنخصصه للأجهزة الإدارية للقضاء وهي المجلس 
الأعلى للقضاء والإدارة المركزية لوزارة العدل والمعهد الوطني للقضاء. 

à Li‏ لباب القافی التشخسصه للتتظيم. الیشرق للتظام القضائي 
نضمنه س القصق الأول للقضاة. والفصل الثاني للأعوان 
اة وهم (كتاب الضيط والمحامون, المحضرون:ء OS all‏ 
eat‏ محافظو البيع بالمزايدة. الوكلاء. المتصرفون القضائیین 
والمترجم والترجمان الرسمي). 

فى الختام نسأل الله أن يسدد خطانا لما يحبه ويرضاه والصلاة 
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الباب الأول 
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القضائي الجزائري 


الفصل الأول 
الجهات القضائية الحادية ‏ * 


; او المحاكم Tribunaux‏ 


,:1 
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كك .. تحتوي المحاكم على فروع وهذه الفروع تحدد بمقتضى قرار من ٴ 
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| كدير العدل وكل فرع يشرف عليه قاض فرد» ويسير المحكمة رئيس 
ر المحكمة فيشرف على سيرها وسير عملها وتتكون المحكمة في المراد . , 

à‏ وني اناي اناق كس لواو ايم انار عضو سكليه للسبال 
د #فمثلين لأرباب العمل كما هو الشان بالنسبة للفرع التجاري المكون من 


قاض رئيس له وممثلين للتجار”". 













7 :2 - المجالس القضائية 

يتكون المجلس القضائي من أربعة غرف : غرفة مدنيةء غرفة جزاثیة 
Gi À‏ الاتهام. غرفة عقارية ويسير المجلس من طرف الرئيس ويساعده 
نائب رئيس ويجوز للرئيس أن يترأس أي غرفة من غرف المجلس وإذا وقع 
مانع لرئیس الغرفة خلفه المستشار الأكثر أقدمية. 


. ا المرسوم رقم 163-66 المؤرخ في 1966/06/08 المتعلق بتشكيل المحكمة في القضایا التجارية. 


12 التفظیم انتضائے ائجزائری 
3— المحكمة العلیا 


أضحت المحكمة العلیا تتمتع بالاستقلالية العالیة''' ويخضع 
نشكيل المحكمة العليا 


أ ¬ قضاة الحكم 

الرئيس الأول ونائب الرئيس وتسعة رؤساء غرف و 18 رئيس قسم 
على الأقل وخمسة وتسعون مستشار على الأقل. 
ب- أعضاء النياية العامة 


النائب العام والنائب العام المساعد وثمانية عشرة محاميا عاما على 
الأقل. 


ج-الغرف 

تتنشكل المحكمة العليا من 9 غرف وتضم كل واحدة منها على 
قسمين على الأقل وهي : 

— الغرفة المدنية. 

— الغرفة العقارية. 

- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث. 

- الغرفة التجارية والیحریة. 

- الغرفة الاجتماعية. 


:سس ن ن ملستت ےا 





کے 


(ا)را الْقَات ٹ 8س2 الهو ۲ 3 
ومس هاا + المحكمة العليا وتنظيعها 


التنظیم القضاني الجزائر هى 5 


يحدد اختصاص کل غرفة عن طريق النظام الداخلي للمحكمة”". 

توجد تشکیلات موسعة على شكل غرفة مختلطة مشكلة من غرفتين 
وقد تكون من ثلاثة غرف عند الفصل في الموضوع في قضية طرحت على 
المحكمة العليا يعد طعن ثان. 

تنظر الغرفة المختلطة في المسائل التي تطرح إشكالات قانونية ومن 
شأنها أن تؤدي إلى تناقض في الاجتهاد. 

ولا يجوز للغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين أن تبت يصفة 
ثلاثه غرف إن تبت بصفة قانونیة إلا بحضور خمسة عشر (15) عضوا على 
الأقل ويتخذ القرار بموافقة الأغلبية ويرجح رأي الرئيس في حالة تعادل 
أن يؤدي إلى تغير الاجتهاد القضائي أن تقرر إحالة القضية على المحكمة 
العليا في هيئة الغرف المجتمعة . 


الغرفة المجتمعة 

تشكل هذه الغرف من الرئيس الأول ونائب الرئيس ورؤساء الغرف 
ورؤساء الأقسام وعميد المستشارين من كل غرفة ". 

وتشكل الغرفة المجتمعة أن تبت بصفة قانونية في الحالات التي 
يحتمل أن تؤدي قراراتها إلى تغير الاجتهاد القضائي' . 








}1{ انظر المادة 08 من الأمر 25-96. 

)2( انظر المادة 22 فقرة 1 -2 -3- 4- 5 من القانون 22-89 
(3) راجع المادة 24 من القانون 22-89 

)4( راجع المادة 23 من القانون 22-49 





14 ا ام ا ا الجزاشری 


ولا يجوز للغرفة المجتمعة أن تيت , ۱ بصفة قانونية إلا د حضور خمسة 
وعشرون عضوا على الأقل ويرجح صوت الرئيس فی حالة تعادل الأصوات. 


تسير المحكمة العليا من هیثتین هماء مكتب المحكمة والجمعية 
العامة للقضاة. 
مكتب المحكمة العلدا 


يتكون هذا المكتب من الرئيس الأول وثمانية رؤساء غرف ورؤساء 
الأقسام وعمید أ _ لمستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين LL‏ 

یختص هذا المكتب بتوزيع القضاة على الغرف والأقسام و تحذنك 
ركاسي وإبداء الرأي في مشروع se‏ )45 المحكمة العليا. 
الجمعية العامة للقضاة 

تتألف الجمعية العامة للمحكمة العليا من كافة القضاة الذين هم من 
كافة هيئات المحكمة العليا تحت رئاسة الرئيس الأول. 

تختص الجمعية العامة يكل مسألة ذات طابع قانونى من حيث الاجتهاد 
القضائي أو بالنسبة لنظرية من شأنها أن تساهم في تجديد وتطبيق القانون7. 





(1) راجع المادة 20 من القانون 22-89 
(2) راجع المادة 27 و 28 من القانون 22-89 


الفصل الثاني 
الجھات القضائية الادارية 


أنشأت هذه الجهات القضائية حین تبنت الجزائر نظام إزدواجیة 
القضاء.ء القضاء العادي» القضاء الإداري في ظل سلطة قضائية واحدة. 
1- المحاكم الإدارية Tribunaux Administratifs‏ 
8 لتحل محل الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية. 
تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس 
وهساعدان يرتية مستشار ويخضع قضاة المحاكم الادارية للقانون الأساسي 
النيابة العامة لدى المحكمة الإدارية بمساعدة محافظى دولة مساعدين”". 
مجلس الدولة Conseil d’etat‏ 
في 1998/05/30 المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 
وأنشأت هذه الهيئة لتو حید الاجتھاد القضائي الإداري والسهر على 
یتالف مجلس الدولة من رئيس ونائب رئيس ورؤساء الغرف 
ورؤساء الأقسام» ومستشاري الدولة ومحافظ الدولة ومحافظى الدولة 
المساعدين ويمارس محافظ الدولة ومساعدوه مهمة النياية العامة في 


(1) راجع المرسوم التنفيذي رقم 02-98 المؤرخ في 1998/05/30 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 








16 الٹنظیم المقضاني الجزائرى 
تنعقد - حلسات مجلس الدولة في شكل غرف مجتمعة وغرف وأقسام. 


في الحالات التي يكون فيها القرار الذي یتخذ Less‏ يشكل تراجعا عن 
اجتهاد قضائى. 


وتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس مجلس الدولة ونائب الرئيس 
ورؤساء الغرف وعهداء رؤساء لأقسام. 


الغرف المجتمعة : هذه التشكيلة تتم ف اة 


يحضر محافظ الدولة الحلسات في حالة انعقاد الغرف المحتمعة 
المجتمعة إلا بحضور عدد التشكيلة على الأقل. 

يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل فى 
القضايا العادية. ٤‏ 

يعتبر مستشارو الدولة مقررين في التشكيلات القضائية والتشكيلات 
ذات الطابع الاستشاري ويشاركون في المداولات. 
التشكيلات ذات الطابع الاستشارى 

يترأس الجمعية العامة رئيس مجلس الدولة وینظم إليها نائب رئيس 
مجلس الدولة ومحافظا الدولة ورؤساء الغرف ومستشاري مجلس الدولة. 
اللجنة الدائمة 


تشكل من رئيس من رتبة رئيس غرفة وأربعة من مستشاری الدولة 


Le 


10 


التنظيم القضاني الحزافرى 


يعين رئيس الحكومة وباقتراح من الوزیر المعني على مستوى كل وزارة 
موظفین برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل للحضور لادلاء يرأي استشاري 
9 الجلسات للجمعية العامة واللجنة الدائمة في التضایا التی تعنيهم. 


ورؤساء الأقساح ومستشاري الدولة. 
الهياكل الأخرى لمجلس الدولة هي المكتب وكتابة الضبط وأقسام 





الفصل الثالث 
الجھات القضائية الاستثناشية 


Le tribunal des conflits محکمة التنازع‎ -- [1 


أنشئت هشذة المحكمة بمو جب القانون العضوى ركم 98/ 03 المؤرخ 
في 03 يونيو 8 يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها و عملہا''' 

والهدف من إنشاء شذه المحكمة هو تسو ds‏ مناز عات الاختصاص 
بین السحكمة العلا ومحلس الديلة: 


وتشكل محكمة التنازع من سيعة قضاة يكون من بينهم رئيس 
المحكمة ویعین نصف فقضاة محکمة التنازع من قضأة المحکمة العلا 
والنصف الآخر من قضاة مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية باقتراح 

يعين رئيس محكمة التنازع لمدة ثلاث سنوات بالتناوب من بين 
قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة» ومن قبل رئيس الجمهورية باقتراح 
من وزير العدل بعد أستشارزة المجلس Lei LA] dl‏ محافظا الدولة 
لدى محكمة التنازع فیعینان ایشا لمدة تلاث ستوات من قبل وكيس 
الحمهورية بافتراح من 59 العدل يعدب استشازة المجلس essai Je‏ 


(!)راجع القاتون العضوي رقم 03/98 المؤرخ في 03 يوتيو 1998 المتضمن محكمة التنازء. 


راچ 





التنظيم التضائی الجزافر ى 


و ns lala]‏ سی سیب إعداب انتاریں ود سن 


37 كيلة لها طابع تنظیمی ss‏ 
۱ . لس اض محكمة التتازع 


تختص محكمة التنازع بالفصل في حالتي التنازع التقليدين وھما: 
التنازع الإيجابي والتنازع السلبي. 
وقد حددت المادة 5ا من القانون 03-98 : «على أنه لا ترفع أمام 
محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بالإختصاص». 
وقد use‏ المادة 16 هن خفن القانون حالات تنازع الاختصيامن 
55 
- فى حالة ما إذا تسببت جهتان قضائيتان تكون واحدة منهما 
خاش للقضاء العادي والأخرى خاضعة للقضاء الإداري باختصاصها 
أو بعدم اختصاصها للفصل في نفس الموضوع. 
- في حالة تناقض بين أحكام نهائية ودون مراعاة الأحكام 
المعترض عليها تقضي محكمة التنازع بعديا في الاختصاص. 
- إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية 
قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها وأن قراره سيؤدي إلى تناقض 
في أحكام قضائية لنظامين مختلفين يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار 
سب سی طون | لور متكي اتاج الفا ہس موا 
الاختصاص, وفي هذه الحالة تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدور قرار 
محكمة التنازع. 








رفع الدعوى آمام محكمة التنازع 

ترفع الدعوى من قبل الأطراف في غضون شهرين ابتداء من اليؤم 
الذي يصبح فيه القرار الأخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية 
للقضاء العادي أو القضاء الإداري. 

في حالة تناقض بين أحكام نهائية فمحكمة التنازع أن تفصل فيها 


: يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بموحب عريضة مكتوبة وتودع وبكتابة 


أما العرائض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة فيوقع عليها من 
طرف الوزير المعني أو موظف مؤهل لنفس الغرض. 

يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطارها مستشار مقرر من أعضاء 
محكمة التنازع, يقوم المستشار المقرر بدراسة ملف القضية ويعد تقريرا 


يتعين على الطرف الذي تبلغ له نسخة من العريضة أو المذكرة الرد 

عليها وإبداء دفاعه في غضون شهر واحد إذا كان مقیما بالجزائر, وفى غضونَ 

شهرين إذا کان مقیما بالخارج انطلاقا من تاریخ التبلیغ اکا بے التنازع 

قراراتھا بأغلبية الأصوات, في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس: 

: لابد أن تكون القرارات مسببة ومشتملة على جمیع البيانات. ag‏ كاتب 

الضبط لدى محكمة التنازع نسخا من القرار الصادر إلى الأطراف ويرسل 
ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية المحال عليها. 
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۷ 


1 قرارات محكمة التنازع غير قابلة لأي طعن وهي ملزمة لقضاة القضاء 
العادي وقضاة القضاء الإداري. ظ 
ï ۷‏ المحاکم العسكرية جهات قضائية استثنائية تنظر في الجرائم 
مخلة بالتظام العسكري وهي ذات طبيعة خاصة من حيث تشکیلھا وكذا 
الإجراءات المتبعة أمامها. 
à ai‏ ۱ ۱ خا وی = 3 پک 0 = 

وب هده المحاكم في البليدة ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة. 
چناج ١ب‏ 
٠‏ ویتجسد اختصاص هذه المحاكم Le]‏ : 
3 = 9 : . كان وقوع الجريمة. 

. , = الوجدة التي يتبعها المتهم. 
۱ يرجع الاختصاص إلى المحكمة التي ارتكبت الجريمة في مجال /. 
_ اختصاصھا في حالة تنازع الاختصاص المحلي بين محاكم متعددة. 
اصها 4 


E 
LA 





٦‏ دس برتبة مستشار من لمجال القضائية: 
ظ ک باعده قاضيان. 
٠‏ - ويكون أحد المساعدين ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو 


كك ي 
“وز | نے = 1 : 
or :‏ 2 س 9 
يد 8 
9 
20 


_ ويكون القاضيان ضابطين من رتبة المتهم على الأقل إذا كان ضابطاء 


١ e 





E 
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وف ور سے اع بی ےہ سس 
على للرتبة والأقدمية وتراعی في تشكيل المحكمة رتبة المتهم ومرتیت 


وفت حصول الوقائع المنسوبة إليه. 


ويتولى دور النيابة العامة وكيل جمهورية عسكري. 


رتوجد غرفة التحقيق أو أكثر تباشر الت-قیق قي القضايا المحالة Lee‏ 


2- اختصاصيا 


تنظر هذه المحکمة في الجرائم الي پر تکبھا العسكريون والمدنيون: 
وشي الجراكم العسكرية وجرائم الأحلال بالشرف أو ألو | ya‏ 
المرتكية ضد النظام وجرائم مخالفة التعليمات العسكرية 


a: 


٣ : ۲‏ و 
الم حا کم ja ١‏ کڈ ڑا 

كم العادية حتی ولو کان مر بها عسکریاء ویستٹنی من ذلك الجرائم 
الماديه التي ترتكب آثناء الخدمة أو مؤسسة عسكرية أو لدى المضه 1" 

وتعد الجريمه المرتكية غی الخدمة حال ارتكابها من عسکری أو م: 

at dsl sus sul 488 : 

في PT‏ خدمه عسكرية آو بمتاسية أي عمل يخضع للنظام 
العسکری مثل حالة ارتكاب قائد سمارة التدريب العسكرية la‏ أدى إلى 
إصابة سائق السيارة الأخريع يجروج وحالة الدركي الذي أنطلق عيار! ثاريا 
على صاحب السرارة الذي لم يتوقف بعد الإشارة إليه بالوقوف. 


في مؤسسة عسكرية سواء ارتكبع! عسكري أو سدني مثل حالة قيام أحد 
المدنيرن بسرقة مواك البتاء من کنة عسكرية. ۱ 





:جع خی ذلك اأعادة 25 دن ق ي 


LS 


التنظيم انسنلائی اتجز ار ىی 


3- الإجراعات المتبعة أمام المجكمة العسكريه 

تكون الإجواءعات أكناء التحقيج cop‏ وكل شخص يشارك فی 
المداولات علزم اا فة pl de‏ ایی“ 

تسو LE‏ أو امر التوقيف. والإيداع تافذة لحين البت في القضیةء بختار 
المتهم مدافع عنه. sie‏ تعذر ذلك یتولی فاضي التحقيق تعيين مدافع عنه. 

تصدر المحاكم العسكرية أحكامها دون تسبیب ما عدا في حاله عدم 
الاختصاص والطلبات العارضة" '. 

بحن للمتهم القائب الطعن بالمعارضة الذي تاکد عدم تبليغه ورقة 
التكليف بالحضور خمسة 'یام من تبليقه شخصیا' كما يجق للمحكوم 
عليه الطعن بائنقض فى الحكم خلال ثمائية أيام بالنسبة لوكيل الجمهورية 
العسکری من بوم اطلاعه على الحكم. و.“لنسبة للمحكوم عليه من تاریخ 
إصداره وتقلص هذه المهلة إلى يوم كامل في زسن الحرب. 

كه رجوز الطعن في حكام المحکمة العسكرية بطریق الالتماس 


إعادة النظر إن توفرت إحدى الشروط الەقررة اهذا الطعن. 


الطمن لصالح القانون. 

إذ! ak‏ الناكب العام لدی المحكمة العليا صدور حکم lé‏ صادر 
من المحكمة العسكرية مخالف للق'تون والقواعد الجوغریةء ولم يطعن فيه 
أحد الخصوم بالنقض فی الميعاد القانونی تعین عليه عرض الأمر على 
الشفكية lait‏ 


[1) ناجم فى ذلك انمادة ا2 عاق ف خ: 
7 داجع فى زنك الهاو تا مل ورمع 
(.) راجع في ذلك [sil]‏ من ق فع 


SH 
جح‎ 


الفصل الرايع 
الأجهزة الادارية للقضاء 
المجلس الأعلى للقشضاء 


Le Conseil Supericur de la Magistralure 


انشا المجلس الا Le‏ للقضاء لقن جب pti‏ 89 — إلى المؤرخ فى 
1989277 ادخلت عليه تعدیلات جوهرية ge‏ جب القانور“ سے له 
الصادر فی 2004/09/06 


وسوف نقف على تشكيلة هذا المجلس وتسييره ومهامه وهذا في 
ظل القانون الجديد المنظم لعمله وسيوه. 
1- فی تشكيله واختصاصانه 

یتراس المجلس الأعلى, لاقضاء رئيس الجمهورية 

ویتشکل من : 

أ وزير العدل نائ للرئيس. 

7- الرتيس الأول للمحكمة العليا. 

3- النائي العام لدى المحكمة العليا 

4- عشرة قضاة ينتخبون من قبل زملائهم حس . ٠‏ التوزيع الآتي : 
- قاضيان (7) من المسحكمة العليا 
- قاض واحد للحكم وقاض هن الثياية العامة. 


- قاضيان من مجلس الدولة, (قاض واحد للحكم ومح افظ الدولة). 14 


التنظیم القضاني CRUE‏ 


— قاضيان من المجالس القضائية بینھما قاض واحد للحكم وقاضص 

اعد ا 
LENE Nae‏ شا شر a ade‏ 

(قاض واحد للحكم ومحافظ للدولة واحد). 

- قاضیان اثنان من المجاكم الخاضعة للنضام القضائي العادي من 
بینھما قاض واحد للحكم وقاض واحد من النيابة العامة '. 

- 6 شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءاتهم هرح 
AL‏ اتانس گتار آت الس البنةات: DEN AL US,‏ اتا كدارة pol‏ كر 
لوزارة العدل شي أغمال المجلس الأعلى للقضاء ولا يشاوك قي العداولات. 


العضوية فى المجلس الأعلى للقضاء. 

وا ينتخب انفتضأة الذدن صدرت بشأنهم عكويات Lit‏ إلا بج ود 

مدة العضوية فی المجٹس الأعلى للقضاء: أربعة ستوات غير قابلة 
للتحديد let OU,‏ المجلس الأعلى الثضاء عنعة خاصة تحدد 
قيمتها وكيقيات دفعها عن طریق التنظيم. 

لا يستفبد أعضاء المجلس الأعلي للقضاء يحم الثرقية أو التقل 
J'Y 35‏ وہ La 4 FL agi‏ لو شرفت الشرووط الڈااونے dll‏ الحرقتے 
إلى رتبة "على أو مجموعة آخری يرقى العضو المعتي بقوة القانون فى 
المدة الدنيا ولو کان زائدا على العدد المطلوب. 


(ا) انظر في ذلك الق تون العضوي رقم 2:714, مؤرخ في اه زجب هام 1425 العو افق ت0ا اڑا ا4ا 
الحو اد من ١‏ إلى 11 مفۃ. 


LS 


di‏ التنظيم التضلتے لجز افر ى 


فی سیر المجلس الأعلى للقضاء 

يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في ورتين ءاديتين فى السنة ويمكنه 
أن یجتمع کی دورات استثنائية بناء على استدعاء رئيسه A‏ و Liu‏ 
جدول الجلسات؛ وتتخد قرارات المجلس الأعلى بأغلبية الأصوات؛ وفى 
حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ويلتزم آعضاء ا 
يسرزية المداولات۔ 


اختصاصات المحلس الأعلى للقضاء 
بشأنها وكذا طلبات نقل القضاة بشأتها ويأخذ في الاعتبار كفاءة وأقدمية 
المعنيين و حالتهم العائئية والأسياب الصحية ag)‏ ويراعى في ذا کا" ة 
انضباط القضاخ 

إن الضعمانات المقررة للعاضی حفاظ على استقلؤله لا تحول دون 
سسا دلت وويم الجزاء عليه إذا انتحرف بی eh‏ وأحدة أو سلك مسلكا لا 
ET‏ مع NE‏ مقتضیات و ظيقنه . 


لقد حرص المشرع الجزائري ءاى تقریر المسؤولية التادیبیة 
31-31 والتي قد تنتهي بعزلهم و حر تس Lei‏ على تقرير مخاصمتھم فى 
الأجوال الموجية لها 
المجلس الأعلى للفضاء فى تشكيلته التاديددة 

یراس الرئيس الأول للمحكمة العليا المجلس الأعلى لَاهضاء شی 
تشكيلته التأدسية للفصل À‏ المتايعات التاديبية المتخذۃ ضد atlas‏ 


تہ 


التنقسم التضائی الجر اشر یىی 2 


نساشو وزير العدل الدعو یئ التادبيية ail‏ المحلس الأعلى لافعضاء۔ کی 
Ai LS ٦‏ الحاد dis‏ و عاي معكلا Ai‏ مر ہیں أعضاء الإدارة المركزية وژ اوت 

هذى ى ا ل اغا اة الا 
الأعلى للقضاء فی تشكيلته التأديبية. 

برقق الملف الشخصى للقاضي بملف الدعوى التأديبية وترفق 
الوخائق اامتعلقة بالمتابعة الجزائية إذا كان موضوع الدعرى التأديبية 
القاضي وکل LU‏ ویکل | درام mé’ its‏ ا düidm‏ قوير إجعالى. 
بحاح ٠‏ و بحي للقاضی أو المدافم تد اطلام على الصاف التأديبي. و ati‏ 
القاضى تو شیحاته ووسائل دفاعه بشان الوقائم المنسوية إليه. 

يبت المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية في القضايا 
a‏ التفرش سا ماک ر کرت شتائد سال 
وبنطق بالعقوبات المتصوص علييا فی القاتون العضوي المتسمن 
القاتون الأساسى للقضاء تقوم المسو ولية التاديبية يصفة عامة على فكرة 
الخطأ الذي يمثل انحراقا فى السلوك' '. 


ڑا انظړ فسا = bi‏ خولدت sum es PAL‏ نيه التأئمسة لجو خف السام سالة دثتر al‏ حا 
التاغرۃ , 197 ۔ س85 وها بعدھا, 
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28 التنظیم انتضائس الجزانر 4 


غير أن معيار مسؤولية القضاة تادیبیا يقوم من أساس أرقى قواعد 
السلوك والفضائل لان جلال وطيفة القضماء وسمو وسالته يقضى من غب 
شك ab‏ المساعلة وعسو الحساب؛ ولأن رجال القضاء رخرغی أن دأخذوا 
أنفسهم بأوفى الةخ.ائل ویبتعدون يها عن مواطن الشبهات. 
اللاخطاء المو جبة للعقوية الثأدينبة 

یعتپر خطأ تادا كل قصبر يرتقيه القاضی اخلالا يواحياته 
المهتية وكذا الاخلال بالواحبات الناتجة عن التبعية التدرحية بالنستۃ 
لقضاة النياية العامة ”:. 

ویحتبر كذلك خطأ تادیبیا جسیما كل عمل أو صادر عن القاضي من 
شات المساس بسمععه القضاء أو ع فا حسن سير العدالة . ۽ HS‏ الد 
تأديسية dat‏ : 

— التصريم الکاذب بالممتلكات. 
بريط علاقات dis‏ وبين أحد أطرافها بكيفية يظهر منھا افتراض قوي 
à st‏ 
للترخیص الإدارى المعترض عليه قاتوتا. 

— او اع سر آلعداولات, 


(1) انظر في ذلك الفادة ال وما يعذها من القَاتون الابساسی للتضاء الساں ف ! 7 8 
بتاریخ 4لا 2104/09 و تم 7041/47 Lu‏ در في الجريدة af‏ 
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pelle |‏ التضاشی it‏ انر ى 21 


— إتكار العدالة. 

— الامتناع العمدی عن التتحی فی الحالات puma‏ ضفن عنها فى 
es gt all‏ 
العخو بات التأن ببية 


[--؛لعقوبات من اندرجة الأولي 
— التوبیخ 
— النقل 
ب- العقوبات من الدرجة الثاذية 
- التنزیل من درجة واحدة إلى ثلاث در جات 
- سحب يعض الوظائف 
- القهقرة بمجموعة أو مجموعتین 


ج- العقوبات من الدرجة du)‏ 


- التوقيف لمدة أقصاعا اٹنتی عشرة شهراء مع الحرمان من كل 


المرتب أو حزء سنه باستٹناء التعويضات ذات الطابع العائلی. 
د- العقوبات من الدرجة الرابعة 

- الإحالة على التقاعد التلقائي 

- العزط. 

Hate مساو ل مک‎ ce sit, 
ممارسته وظيفته كما أنه مسؤول على كل إخلال بواجب المهنة أو‎ 
: تعسو ب اده القاضي تو هات‎ che حار‎ 
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}31 ! اليم انتضانی ااجزافری 


مسؤولية جرائيه عندما يرتكب القاضی جريمة ویتایع طبقا لأحكام 
فانون الأجراءات الجزائية الماد 0 من القانون 1004 11) المشار إليه. 

ويطبق عليه أحكام قانون العقوبات مع مراعاة إجراءات خاصة فى 

ستاك مسؤولية القاضی إزاء المتقاضين إذا كان يتعسف غى 
استعمال الس اة فال شرع حدد طرق مؤاحدة القاضى وضى رد القاشضى 
و الشات المشروعة ومخاصمة غكل من هذه الطرق أحكام خاصة نظ یا 
القانون ققد dis pl‏ رك فى المواف هن Al Al‏ ا1 إحراءات شلات . 

Loi‏ مخاصمة ANG‏ فھی الحالات التی بمكن للمتقاضی أن يطلب 


القاضی التعویخی المسؤول Le‏ الضور الذي أحدته له (ألماده 214 من 


LA‏ المشرع القرنسي فةد .٠ك‏ مسلكا آخر و ذلك أن الدولة تسال عن 
أعمال القضاۃ دون حاجة إلى إعادة النظر أو إلى دعوى المخاصمة وفری 
عند حظيمه لهذه المسر ولية من الخطأ الشخصي لر جال القضاء الذي يرتب 
المسؤولية الشخصية لهم وبين الخطأ المرفق الذي تسأل عنه الدولة. 
فتسأل الدولة عن تعرض الأضرار التي تنشآ عن الأخطاء التي يقع فيها 
المرفق القضاء في حالة الخطاً الجسيم وحالة أحكام العدالة وب أل 
الفضاة عن ا خطاٹھم الث خصية. وفى هذه الحالة تضمن الدولة حصول 
المتضرر على تعویض عن الأضرار التي أصابته عن هذه الأخطاء الشخصيه 
على أن ترجع على مسبب الضرر ليتحمل العبء التھائی للتعو يض 


| ا ابطر قي فلك الدکور محعد كامل عميد؛ استقلال القضاء, در اسة مقارتة. 991 
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اکم القضاني الجزاٹئری 7 


الإدارة المركزية يوزارة العدل 

جاء السرسوم التنفيذي رشم 333/04 المؤرت فی 94 جورر UM‏ 
تنظیم الإدارة المركزية قي وزارة العدل ليعه تتتليم هياكل وزارة العدل 
ومھالحھا على النحو الڈتی : 

1- الأمين العام : ويلحق به مکتب البرید والاتصال والمکتب 
الوزاری للأمن الداخلي فی المؤّسيسة. 

ويساعده # مديري دراسات من بينهم 06( بنتدبون لمھام في إطار 
نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 

2- رئيس الديوان : ويساعده 8 citée‏ بالدراسات والتلخيص 
يكلقون على الخصوص ہما يلى : 

- تحضیر مشاركة الوزیر فی النشاطات الحكرمية و تنظيمها . 

- الاعلام والاتصال و العلاقات مع وسائل الإعلام. 

— متابعة العلاقات مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني 
plans‏ 

— متابعة أعداد تلاخیص تعتی بتطوير القطاع. 

sis LL files كتدعم‎ — 

تحضیر ملفات التعاون الدولي واستغلالها ومتابعتها . 

— متابعة نشاط الوزیر مع التتظیمات والهيتات الدولية: زائد أريعة 
ملحقين بالديوان. 

3- المفتشية العامة الٹی يحكمها نص خاص۔ 

الھیاکل الأتیة : 


س ادى ة ااداهة اٹ ون القضائية و القاثونية. 
یت فب 


18 


| انتنظیم انتضاتی الجر اثرىق 


- المديرية العامة للمو ارد A path‏ 

és pat —‏ اأعامة للمالية ۽ الو سائل. 

ب اع 1 الات nel‏ ا 

— العدیریة العامة لإدارة السجون وإعاده الإدماج التى يحكمها نص 
خاص. ۱ 
1 — المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية 

وتتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزیر العدل حافظ اأختام 
المهام الآتية : 

- متابعة نشاط الجهات القضائية التى تفصل قى المواك العدنية 
والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية RER‏ الأعوان القضاشين 
وكذا ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتتفيذ قرارت العدالة 

- متابعة نشاط النيايات العامة ونيابات الجمهورية ومکاٹب 
التحقيق والجهات القضائیة Qi‏ تفصل في المادة الجزائية وعراقبة 
سيرها وکذا تتفیذ العقويات ونشاط الشرطة القضائية. 

- المعبادرة بالدراسات القانونیة وإعداد المشاريع التمبيدية 
للنصوص التي تخص فطاع العدالة وگڈا تحضیر وضمان مسك الوكائة. 
العامة و الشخصية. 

المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية والإتفاقيات الدولية 

وإعدادها واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وتكيف التشريع الداخلي 
مع المقاييس الدولية. 

— إعداد الدراسات التي تتعلق يالنشاطات القاتوئية والقض اكرة. 


و تد اریعے مذ یر یات : 
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التنظيم القضلني الزات چ A‏ 


1[-۔مدیریة الشوون المدذنية و خاتم الدو لة. 

وتتولى ہ هة عتابعة تشاط الجهات القضائة التي تفصل فى المو أذ 
المدثیة والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية وكذا نہ اا أحاثات 
اد ERA‏ والاعوان القضائيين. 

وتگلف بهذه الحسقة يما يلى : 

— متابعة نشاط الجهات القضاكية التابع لمجال احتحساصها. 

— دراسة گل es‏ ضروری ولحسن 31.31 5 العنإله واقتراهة في 
الد اث الذي يعنيهها. 

— السير على تنفيذ قوارات اأهدا!4 في حدود صلا حيتها. 

- دراسة طلبات الجنسیة و تحضیر ملقاتھا. 

— مراقية تطبیق القواعد التشريعية والتنطيزية المطبقة على الأعوان 


القضانسر::. 
— مماوسة الصلاحیات التي حددها التشريم والتنظلیم فیما بخص 
حاتم الدولة. 


: مد.يريات فرعية‎ ds, ss 


2- المدير ية الفرعية للقضاء المدنى وميامها 

- متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها. 

— الإشراف على التوزيع العناسب للقضاة على مخثلف Gal‏ 
والأقسام في الجهات القضائية. 

- مواقبة تعيين المساعدين القضاتيين قي المادة الاجتماعية 
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7 التنظیم انتضائی اتجزائر ى 


نے ۱ En de 5 E‏ : 7 
راس الشكاوي ذأت الطابع المدنی للمتقاضين:. والقیام 
بتلخيص وا وافتراح الآچراءات لتنسو gi‏ 
— المساهمة في تنقبذ کل الأعمال الخاصة بااة اتون الدولى 
I LR ll ¬‏ = . م ت u‏ 
| | | 0 العشون القضاتة الواردة من الخارج أو 'لمو جھۂ إلى 
لخارج وتصسقها د كما للا دفناشات المصادق Lil‏ و الو این والتتظیمات 
امهو تا 
- دراسة كل ملف یتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل 
à‏ تخیر د ۽ ماھء تناع الأحراء. 
- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الحيات القضائة 
واستغلالها واقتراح کل التدابیر الملائمة . | 


3 المديرية القرعية بلأعوان الفضائسن و ختح الدولة 
وتكلف بعا يلي : 
— تاره ناف آمانات ا لضیط ودراقية سيرها. 
— تنظیم مهنة الأعوان القضائیین والسھر على مراقبة معارساتھم 
اا کے يي : 
المهنية ونشاطهم وفقا للقواتين والتنظیمات المعمول بها 
دو ستعمارات العقون وا ستمارات أخرى ضرورية : ہیں عمل الأعوان plait‏ 
- فحكشير قرارات التسديقى علي at sal‏ ألذهاتية للخبراء واعدادها 
والتحقیق کی الشکاوی المتعلاقة بهم واقتراح التدايير bass‏ المحتملة. 
المعمول تک*. | 0 
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اتحظہم التضانی الجزائری 35 


Lakes 
العديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأختاح القضائية‎ — 4 
: وتكلف بها يلى‎ 
تنسيق النشاط المتعلق بتنغيذ الأحكام القضائيه وتنشيطه.‎ - 
دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفیذ الأختام القضائية‎ — 


وتحليلها. 
- اقتراح كل التدابير المناسبة وفقا للتشريع و التنظيم المحمول بهما 
في هذا المجال. 


TT‏ - مديرية الشؤون الجزائیة وإجراءات العفو 
تتولی diga‏ متابعة نشاط التیایات العامة ومكاتب التحقيق 
والجھات القضائية التی تفصل في المادة الجز انيه و عراقبة سيرها. 


وتكلف بهذه الصفة يما يأتي : 

کسر اکم العاسی ارات ساز tea‏ 

- متأبعة الدعوی العمومية وتنسيقها ومراقيتيا. 

— السير de‏ ممارسة الصلاجيات المخولة لوزيو العدل حافك 
الأختام وللسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية ومراقبتها. 

— السهر قي حدود صلاحیاٹھا على تتفيد العقوبات. 

— دراسة العرائض ذات الطابع الجزائي واقتراح التدابير الواجب 
اتخادها. 


2 0 


0 اْحعظیم القطاني الجزائری 


— الما ۱ عو و کا LL‏ 
همة فيما يعنيها في تحضیر الاتفاقيات الدولية ومتايعة 


Lait 
السھر على تشكيل ملغات العقو ودراستها.‎ - 
السهر على ضبط السجل المركزي للسوايق القضائية.‎ — 
وتضم أربعة مديريات فرعیة:‎ 
المديرية الفوعية للقضاء الجزائى‎ —] 
| : وتكلف يما يلي‎ 
متابعة تشاط النيابات العامة ونیابات الجمهورية ومراتبتھا‎ - 
وتشييمها.‎ 
متابعة نشاطات جهاز التحقيق و تقييمه.‎ - 
اقتراح كل التدابير التشريعية والتتظيمية التی من شأئها تحسين‎ - 
عمل القضاء الجزائي.‎ 
دراسة الكشوف الدورية المتعلقة ينشاطات الجیات القضائة‎ - 
۱ الجزائية واستغلالها‎ 
تلقي ودراسھ العراتض ذات العلاقة بصلا حيتها.‎ - 
فراسة طليات إعادة النظر والطعن لصالح القانون فى العادة‎ — 
۱ الحزاتية.‎ 
المديرية الفرعية للقضاء الجڑاٹی المتخصص‎ -2 
: وتكلف بها يلي‎ 
متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة.‎ - 
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اقيم lt‏ الجر افر عن 37 


— متابعة القضايا التايعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية 


ال 


- متابعة طلبات تسلیم المجرمين وتنفيذ الإجراءات المتصلة بها 
- إرسال الإنابات القضائية الدولية فی مجال القضاء الجزائي 
ومتابعة وتبليغ العقود القضائية وغير القضائية الآتية من الخارج أو 
الموجهة إلى الخارج. 
- دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون. 
3 - المديرية الفرعیة SE‏ العقوبات وإجراعات العفو 
وتكلق ہعا يلي : 
- متابعة تتؤين العقويات التى تشكل بها مختلف النيابات. 
- السپر على مسك سجل السوايق القضاتية المركري مسكا چیدا 
المحالس القضائية. 
4— المد ية الفر due‏ الشر dde‏ القضادة 
و تکلف Lau‏ ناج 


- السهو على تطبيق التشریع والتنظيم المعمول يهما و المتعلق بعمل 
الشرطة القضائية. 


لے 


38 النسظيم التطلني الجزائر ي 
— فتايعة تحضير امتحاتات ضباط الشرطة القضائية بغرض 
منحهم ais‏ الصقة والمساھمۃ فى ذلك. 
— متايعة تنقيط التیابات العامة للشرطة القضائية. 
— تس رق تشاط الشرطة القضائية مع الهياكل والأجهزة المكلقة 
بإدازرة ال al.‏ القعشاشه. 
1- مديرية الدراسات القانونية والوتائق 
تتولی : 
— مهمة التحضير والمبائرۃ بكل دراسة فائوئية تتعلق بالعسائل 
التى تهح قطاع العداله. 
y —‏ كه الى اعدان الاتقاقيات القضانية أو الإنقاشات الدونية. 
— العمل على ترفیة التشريع على المستويين الوطني والدولی. 
چ دو اسه الاحتهاد القضائی ومتابعهة تطورم واعداں الحلا anis‏ 
المتعلف y‏ 
- العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة 
والمشاركة في تنثييف التشريع الد خلي مع القواعد والاليات الدولية. 
- تسبير وتنظيم الود ثق والأرشيف والسهر على مسكها 
وتضم أربعة مديريات فرعية : 
1— المديرية الفرعية للتشريع والتقنين 
وتكلف ہما يلي : 


لر اسك مشاریع il‏ صر المتعلقة بوزاوة العدل ونےحنسوھا 
وإعدادها. 
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اتمم القتضانسي | لز "تر ي 7 


| کٹ 5 .التتطيمية الا 
تعورضها عنيها المصالح الداخلبة للوزارة. 
— دراسة مشاریع النصوص التی تعدها الوزارات الآخری والتي 
يطلب قد وا رأي وزارة العدل. 
3 : تناقات القتساضة الدو لمة الد 
تیم قطاع العداله واعدادھا. 
— المشاركة في اتسجام التشريع الداخلى مع القو اعد والنصوص 
الدولیة و تكيفيه. 
- تقئین الاصوصضص التشب بعدة و التنظيمية التي تخص فطاع العدالة. 
1— المددر ده القر عيه للا جتهاب القضائىي والبواسات الفققية 
وتكلف ہعا يلى : 
— متابعة تاور الأجتهاد القضائي لجع الأحكام الصائرة عن 
مختلف الحهات القضاثية ودر اسٹّھا. 
- مثابعة تطور البحوث الفقهية. 
— دراسة تنظیم الأنظمة القضاششة فی مختلف tabl‏ وعملها وإعداد 
2- المديوية القرعية للأحصائيات و التحاليل 
وتكلف يما يلي : 
— جمع المعلومات والاحصائیات الہ تبطة بالنشاط القضائي وغیر 


القضائی ود مان ا..تغلالیا وتشرھا. 


22 


40 الحھہم التضائے الجزائرى 


-إنتاج المعلومۃ الإحصائية التي تخص قطاع العدالة وفقا للتشريع 


والتنظيم المعمول به ومعالجتها ونشرها. 


— تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضضائية وکذا تلك 
المتعلقة يمكتلق اتواع الجرائم una‏ العساشمة فى إعداد سياسة حتاشه 


تهدف إلى الوقاية من الإجرام. 


- تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع 


— تحليل المعطیات المتعلقۂۃ بالازاعات بکل أنواء ها الٹی تعرضص 
على الييكات القصض_اشية. | 
- أعف اد کل لشرير و حت يله دو أسة المعطرات آلإ حصاشف EET‏ 
استقلالها من الجهات القضائية أو المصالح المعنية فى وزارة العدل. 
- التعاون مع الهيئات الوطنیة والدولية المكلفة , النظم الا حم اکیة 


3- المديرية الفرعية للوثائق والمجفوظات 

تكلف ہما يلى : 

— ضمان مسك الوئائق العامة والمتخصصة. 

— تحسین القوانين والتنظیمات المتعلقة بتشاطات قطاع Ash‏ 

- تحضير المجالات والدلائل القاتونية وإعدادها. 

- تشكيل رصيد وثائقي يساعد على عمل الهياكل وضعان نشره. 

- تنظیم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستفلال. 

- إصدار اانث.رة الوسمية لوزارة العدل. 

- ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات والنصوص الرسمية 
ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. 
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التنشلمم القطلتي الجر افر عن 3 


¥ - مديرية التعاون القاتونی والقضائی 

: he Les تكلف‎ 

- تحضير مشاریع الاتقاقيات الدولية والمبادرة بها. 

- المشاركة قي دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي 
والقائوني وإعدادها والسهر على متابعتھا. 

- المساهمة في إعداد سياسة التعاون القانوني والتضاٹی الخاصۃ 
بالوزارة. 

- المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف 
المرتيطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهمتها للسلطات 
المختصة المعنية في ذلك. 


Lt je er ï‏ و عنتين: 


1- المديرية الفرعیة لدراسة المعاهدات 


وتكلف Les‏ بلي : 

- العشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثتائیة والجيرية 
pose‏ 

- المشاركة فی أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية 
و أن اميا عند الاقتضاء. 


— دکو ہن ر صحخد وٹانقی lai‏ بالانقاقات والاتفافئات الدونية 
س تقبيم الاتفاقيات و کذا الاتفاقیات في المجال القانونی والقضائی. 
و مثایعة تطور العقاییس الد و لیة. 
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À ANT الحنظوم القضلني‎ 42 


- اقتراح کل التدابير المناسبة لترقية التشریع الوطنی ودراسة کل 


2- المديرية الفرعية للشؤون الدو لية 

وتكلف ہما يلى : 

LL ue] à EL =‏ الاين pla‏ و الفا 
والمشاركة قي تنفیڈھا وتئشیطھا. 

- تثشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في هيدان القانون الدولي 
المدني والجزائی والتجاري وكذا القانون الإنساتي و القانون العقارن. 

۔. تنظیم تمثيل الوزارة فی التفاوهضص واللقاءات الدولية بالتعاون مم 
الهياكل الداخلية المعنية. 

- تنفیذ تدابير دعم الدول والھیثات الجهوية والدولية في المجال 


القانونی والعضائی. 
¥ - المديرية العامة للموارد اليشرية 
تكلق بها يلي : 


- ضمان تسيير المسار المهني للمو ظفين و تنظيمه. 

— تنشيط العمليات المتعلقة بتکوین الموظفين وإعلامهم وتحسين 
مستواهم وتجديد معارفھم. 

وتضم ثلاث مديريات 
1— مديرية الفضاة : وتتولی إعداد وتنفیڈ برامج لتثمين المسار العھتی 
للقضاة وتطويره. ۱ 

— المشاركة في Lai‏ برامج توظيف القضاة. 
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ائیظہم اثتضائی الجر اشر ى 43 


— متايعة سیر المسار المهنى للقضاہ والشؤون الاجتماعية الخاصة يهم. 
وتضم pale‏ يتين فر عيتيين: 
2— الفديرية القرعية لتسبير المسار المهنى للقضاة 
ins —‏ تسيب إلفسےر الميني للقصاه . 
sis 2 Gt Let Le‏ 


3- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية 
کلت سای 
— مواقية ومتايعة تسبير النشاطات. الا جتماعية لقائدة القضاة كما 
- متايعة الملفات المتعلقة بالحماب الأحتماعية. 
4— مديرية مو ظفى كتاية الضصيط والاداریین 
وتكلف بما يلي : 
- ضمان تسيير المسار المهنى لموخلفي كتابة الضبط و الإداريين ومتابعته. 
— شمان نو dé‏ مسقيو Al‏ وین ا حجتەداع* ال اك 2 د ود ارعا چا 
وتم مديريتين فرعیتین : 
5- المدںریة الفرعیة لتسدير اسلاك AUS‏ الضيط 
وتكلف بما يلي : 
- إعداد مخططات المسار المهنى CS‏ الضبط وضمان تسبيره 
ومتايعته. 
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44 اتيم الخضاني ٣سز‏ انر ى 


— ضمان عتابعة المتؤات التادسة. 
— عتایعة تسییر الشؤوتن الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة فی 
ذلك 


6- المديرية الفرعية لتسيير الموظفین الإداريين 


وتكلف Las‏ يلي: 
- إعداب مخططات المسار المهني للمو ظشین الأدارسين ورضمان 
تسييرة و متابعت٭. 


— ضحان متابعة الملفات التأدييية. 
- عتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم والمسافمة فيها. 


7 - مديرية التکوین 

وتكلف يما يلى : 

ea los Ng OE 
LUS القاس يككوين القتصاة اعلام وكا كلف الاس يككزون موطف‎ 
6 JUIL الضتبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجدید معارفهم‎ 
الال نواد ادا‎ 

- تنفیذ المخططات وبرامج التكوين ومتايعتها و العمل على تقييم 
الاي ana at}‏ عا 

- تسيير برامچ التعاون والمساهمة التقنية في عجال التكوين. 

Last —‏ فى التنطلية ادوری See‏ اليف اسابتات 
والاختبارات المهثية وتنفيذ القرارات المتعلقة بذلك. وتشم مدب بت 


FL‏ عسوہییں: 
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التلظيم التسائی الهزائرى 45 


8- المديرية الفرعية لتكوين القضاة وإعلامهم 

وتكلف. بسا يلي : 

- القيام بتقدير الحاجات إلى تكوين القضاة وإعلا مهم. 

- إعداد مخططات التكوين الأولي والمتخصص القضاة بالاتصال 
مع مؤسسات التكوسن. 

- تطبيق العملیات وضمان تنقيذها 


9- المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتاية الضّبط والإداريين 
i a‏ 

وتكلف ہما يلي : 

- القياح بتقدیر الحاجات إلى التكوين كما وكيفا. 

- إعداد مخططات التكوين الأولي والمتواصل وتضمن تتفيذها 
وتقییمھا. 

- السهر على تكيف هؤلاء الم وظفین مع تكوين القضاة. 
1¥ — المديرية العامة للمائية والوسائل 

وتكلف Les‏ يلي : 

- إعداد برنامج المنشات الأساسية الواجب إنجازها وضمان تنفیدہ 
ومرافبٹھ. 

— إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع 
dll‏ وها 

- تسيير الاعتمادات العالیة المخصصة في إطار عيزاتية التسيير 
والتجهيز. 
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46 التنظيم التضائے الجزائری 


ب تحدید الحاجات وتقدير حجمها Land‏ بخص التجھیز والوساض 
she. ste‏ 

Ent Spiele th parus —‏ رک à‏ 15€ كفاع 8 ul‏ انعد 

— ضمان مراقبة تسيير الهياكل المركزية والعصالح القضائية وكدا 
etes‏ ا 

وتضع مديريدين فرعيدين : 
1- مديرية المالية والمحاسمة 

وتكلق ہما يلي : 

a : د الكسيي‎ ta Lee 
المتصلة بقطاع العدالة وتتفيذها.‎ 

ll Gus Mira ete 
کھت‎ ba bass 

زتضم مدیریتین فرعیکین : 


2- المديرية الفرعية للميزانية والتجھیز 

وتكلف Les‏ یلی : 

- إعداد تقديرات الميزانية المرتيطة بععلیات التجهيز. 

— إعداد طلبات الترخيص باليرامج واعتمادات الدفم ومتابعة 
gi‏ كوا 

Las —‏ العمليات المحاسيية المتعلقة ياعتمادات التحهيز 
المخصصة لعصالح وزارة العدل. 


— مسك المحاسبة ااعتعلقة يالالتزامات و الدفع فى میزانیة التجهيز. 
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3- المديرية القرعدة لميزانية التسییر 

وتکلف يما يلي * 

ب slot‏ ترات الاق المدهمة الس تَا میں 

- القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في محال التسبر ومتابعة 
عدي استهلا كها. 

= ا العظلیات ' المحاشسية: اله بياعتها ناك السو 
المخصصة لمصالح وزارة العدل. 

- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و دقع تفقات التسيير. 

تلم تكو ا ا سوا 

- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسيير طبقا للتشریع والتنظیم 
المعمول Legs‏ 

- القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالى والمحاسبي للهياكل 
التابعه لقطاع العداله و ضمان مراعبة تثقیذ ميزانيات التسدير طبقا التنظیم 
والتشريع المعمول ييما. 

— إعداد الحساب الإداري للموازتة وفقا للتشريع والتنظیم المعمول 
Lys‏ 

— ضعان متابعة التقارير الصابرۃ عن أحيزة الرقاية. 


4 - مديرية المتشات الأساسية والوسائل 
وتکلف يما يلى : 
— ضهان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة لقطاء العدالة وحمايتها. 


pli —‏ اما لقا سی SE gt‏ العادية لاحم اق 3 pa‏ 


ثلاث مدیریات فرعية : 
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43 التنظيم الجھاتے الجر افر ی 


5- الهديربة الفورعية للمتشات الأساسية والڈچھیزات. 

وتتکقل Les‏ يلي : 

past -‏ الاقتراحات المتعلقة بموقع البتاءات وتحليلها ومتابعة 
تنفيد الأشقال ومراقبة الإنجاز قصد إعداد البراهج. 

- عتابعة إعدان الدراسات الهتدسية المعمارية و الثقتية . 

— ضمان إنجاز عملیات التجهيز وإعداد حصیلة ذلك. 

- مراقية تنفیذ الالتزامات التعاقدية لمختتف المتد خلين. 

— المبادرة بأشغال توسيع أو dus‏ اليناءات والهياكل التابعة 
للقطاع و متايهته. 


— القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشات. 


malt ¬‏ نيه الفرعية لنصفقات والعقود 


وتکلف Las‏ يلى : 
— إعداد دذاتر أعداء العمليات المتعلقة بالمتشات الأساسية 
والتجهيز. 


ے القیام ياجتقاع المتعاقدين els it‏ المكلقين بالقياد بالدراسات 
الهندسية المعمارية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال 


- تولی أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. 


7— الحديرية الفرعية للوسائل العامة 
- السهر على صیانة العبانی والمرفقات التايعة لقطاع العدالة. 
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1 >_ًقہم الیفائے الهزاتر يي 47 


= ضعان و تجد بد الأملاك المنقولة وصيانتها وإعداد الجرد لها. 

- تحديد الحاحات إلى الوسائل المادية واللوازم. 

— إنجاز عملیات اتتناء الأ لله العقارية و المذعولة وتوزيعها. 

— القياح بالتسيير العفلا تي [ شرت السيارات. 
ا المدير ية العامة احص ds‏ العدالة 

ہے rl,‏ الأعمال والوسائل الضرورية من أجل din‏ دنظیم العدالةه 
وعصرئتھا ومتابعة إنجاز دلك. 

— ضمان خرص مقاییس الاجراءات والوثائثق والستندات العستفعلة 

— شمان ترقية استععال أداة الإعلام الائی وتکتو لو جبات الإعلام 


و تفر مد يرين : 


pie —]‏ ية الاستشراف و التنظیع 

وتتكلف Las‏ نا 

ع الفاح J pr‏ الم نتعاط العام gars)‏ الحياز القضائي و 116 مثا شس 
العمل قصد السبر الحسن لجهاز العدالة. 

— إجراء التقییم المستمر للعرفق العام للعدالة ومناھج العمل 
Dai‏ والإداري. 

د . المعطیات المتعلقة ہتسبیر الحهات القضاتية والمؤسسات 
العقابية بالتنسيق مع المص الح المعئية. 
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زا التسظيم انتشاشی all‏ اشر ىق 


2— الهد در ds‏ الفرعية للاستش اف 

وتكلف يها يلى : 

- تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعھا وتركيزها ومعالجتها 
ونشرها وطبيعة هذه المعلومات ونوعيتها وحجمها. 

= اعداد تو نص ات ai‏ عستو یی تحاعه الهياكل ln‏ متھا ومتابع 

— افتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل وتبسيطها 
وتخفیض كلمتها وبالرفع سن مردودية المس تخد مين. 

— ضيط مقاسی الإحراءات والمستندات والوتائق المستعملة في 
الهياكل القضائية والإدارية وضمان تنسيقها. 


Shea ares re والمالية ۱ ا كوت‎ 

— العشار کہ فی تصور البطاقات التقنية للإنحارات الحديدة فى إطار 
3 المديرية الفرعیة للتنظیع 

و تكلف يما بلي : 

— القيام بالتدقيق والدراسات حول a‏ مصالح إدارة العدالة 
وھیاکٹھا۔ 

— مساعدة الهيئة المكلقة يتنشيط ومتابعة إصلام العدالة فی 
مهمتها. 
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التعليم التضائی الجزائر ى 


4- مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلاح والانضصال 

و تتكائ. بها يلي : 

— ضمان ترقية استعمال المعلوماتية وتكنولوجيات الإعلام 
والاتصال في كل عستو يات قطاع العدالة. 

- تحدید الحاجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الألي وضمان 
متابعة إنجازها و صيانتها. 

- متابعة تطور تتنولو جیات الإعلام. 

- إدخال المعاییر العصرية فی مجال الهاتف والدخول للادترنت, 
وضع شبكة اتترنات خاصة بقطاع العدالة. 

- السهر على الاستذدام الحسن للشبكات المعلوماتیة وتو سبع 
لمان 

- السهر على ترقية استعمال احدث الوسائل العرتبصة 
بتكتو لو جیات الاتصال الجديدة المتعلقة بتشاط العدالة. 


وتضم Cas pue‏ فوعيدين : 
5- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي ۔ 
وتكلف بما يلي : 


— إعداد المخحاط الرئيسى لإدخال الإعلام الائی إلى قطاع العدالة. 
- تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي إلى القلاج والوسائل 


المرافقة 
بی ۲ کا كز Ju‏ الشروط المتعيةة بالدراسات والانجازات الو حب 
— = 5 1 


52 التتقيم !االتضائی اتجزا نر ى 
- إحداء تقييم للقدرة الوظيفية لأآنظمة الإعلام الآلى عع أهداف 
القطاع. 
— وسع الآليات الكقيلة بضتعان الصا الؤعالة لحجھیزاتد اعلام 
الالی. 
— السهر على إقامة تکنولوجیات الإعلام الآلي 
6- المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآنى. 
وتكلف ہما يلي : 
là nu‏ وإغداد بواعج |دخال pet‏ الآلى على السهام Aa pull‏ 
- ترفية إدخال المعلوماتية يصفة تدريجية فیعا يخص إعداد 
الوثائق القضائة وغير القضائية. 
- توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانوتية الداخلية 
والخارجية. 
- المساهمة فی تأسيس بذك معطیات معلوماتى لصالم القطاع. 
— تنظیم SR‏ جشع المعاودعاث ونقلها و س کخلالیا 1 تر Les‏ 
وتوژڑیعھا 


28 





الاب الثاني 


ls CU‏ النشري للتظام الفصائي 
الجزائري 


القصل ڈول 
القصضيات 


تسييمد 

ولایة القضاء من ef‏ الولايات قدرا وأجلها خطرا وآعزها مكانا 
وأعظمها شأنا وأشرفيا ذكرا لان بها تعصم الدماء وبدونها dus‏ الدماء 
ويها تحرم الأعراض وبدونھا تهتك ويها تصان الأموال وبدوتھا تسلب. وبھا 
أيضا يعلم ما يجوز في المعاملات وما يحرم منها ويكره ویندب“ لقد أصبح 
مندا استقلال القفضاء حِرّءا من الضمیر الإنساني بحیث لم يعد من المقبول 
bo El‏ أصبح ميدأ حتمیا لتأمين العدالة وكفالة الحقرق وصون الحرهات' . 

ومن ثم كان القضاء سلطة من سللات الدولة الٹلاٹ. ولیس وظيفة 
من وظائفها, وآن يكون محایدا بعیدا عن كل نزعة مذهبية أو عقائدیة أن 
يكون القضاة متحررین من أي تدخل أو إشراف أو رقابة. هذا الوضع 
يفرض على القضاة التسامي عند النظر فى المنازعات قوي المتخاصمين. 
دون خوف أو ترهيب والتحود من شوائب الهوى والغرض. 
)1 انظر eT‏ بن تاد ون الحضرسی؛ مقدمة اين جلد ون/ طبعة دار الشه.ب. القامرة, 


سی 1= UT‏ 
]2{ الدکنور محعد کامل عبید/ استقلال القضاءر IN]‏ صر 





F4‏ اک الحششی الهذ افق 


من المؤكد أن خطورة الرسالة التي یضطلع بها الفاضي وثقل الامانة 
التي يؤديها تفرضان أن يكون اختياره قائعا على شروط وضوابط دقيقة 
وصارمة والتی تكلف للقضاء خيرة العناصر علما ومسلكا وأكثرها تأهيلا 
واستعدادا لحمل أمانة العدالة والقيام بأعبائها وتبعاتها. 


قال ١‏ = لخليفة حمر بن عبد العزیز: ll‏ كان فى القاضی حمسن حصان 
فقد كمل: علم Las‏ كان قبلهء وتزافة عن الطمعء وحلم على الخصم: و اقتداء 
بالأئعة؛ ومشاركة آهل العلم والراى»””. 


ويثقل sit‏ في الجزء السادسى فی كتايه .نهاية الأرے عن 
الحسين الحليمي فى كتابه حالمتاھچ؛ : ينبغي ومام أن يولي الحشم بين 
الناس !2 من جمع إلى العلم السكيئة والتثبت و إلى القهم الصبر والحلم 
ركان عادلا أميناتزيها عن المطامع الدنية. ورعا عن المطامع الردية؛ شدیدا 
قويا في ذات الله متيقظا متخوقا من سخط الله لیس بالتکس الخوار.". 

لق اخثلفت الأدظمة القضائية قي كيفية تعيين القضاة واحتيارهم, 
ومن ذلك الشريعة الإسلامية التي اوجبت Lo gp‏ محددة لتقك منصب 
القضاء منها: الإسلام والعقل والحرية والعدالة وسلامة في السمع والبصر 
والتطق بأصول الأحكام الشرعية. 

هناك نظم آخری تخنار قضاتھا يالانتخاب عن طويق السلعلة 
التشريعية أو عن طريق الاقتراع العام عن طریق طبقة خاصة أو بالتعيين. 

ستعالج فی هذا ا فسان حةوق وواجبات القاضى فى إطار pal‏ 
العضوي رقم 11-04 المؤرخ فی 06 2004/0 المتضمن UN‏ ن الأساسی 


للقغضاء. 

(1] المفتي لابن قدامة مات 30 

21( مختار الصحاح : للإمام محمد بن بي يكر بن عبد القادر الرازی/ المطبعة الأميرية بالقاشرة. ص 
2ء و حي .٦۷۹[‏ 
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الميبيحث الأول 
الواج.ات 


بعين القضاة بمو جب مرسوح رئاسي بناء على اقتراح فن وزير العدل 
تار leaf‏ ا ا اا 

٭اقسم بالله العلي العغلیم أن أقوم بمهمتي بعنایة وإخلاص Dis‏ 
ps‏ وققالعبادئ اشر dau‏ والمساواة وآن تم سر المداولات وان أسلك 
فی کل الظروت سلرك القاضی النزيه والوفی لمب دىئ العدالة والله على ما 
أقول شهيد». 

تؤدى اليمين أمام الجهة القضاتية التابع لها القاخضى . 

Sale لفاك‎ LE. Dia, 
عمارسة مهام أخرى أو وظيفة عمومية أو نشاط آخر يجاب له ربحا وأن‎ 
سے‎ SN, dass bail سے لأياكن‎ 

لی القاضي of‏ ضل کی LU‏ النعووكة عليه فى تس 
الآجال''' وأن يحافظ على سریة العداولات ويمنع عليه المشاركة فى 
الإضراب أو التحريض ءاره 


١‏ ائظر العادة ١!‏ من القانون العضوي رقم TM‏ المؤرخ في 2ا رجب عام 4325ا العوافق باستهير 
4 یتضمن القاتوں ال ساسيى للششاة. 
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6 التعظيم التضائی 138 à,‏ 


ویجب على القاضی ان بحسن مداركه العلمية والمشاركه فی أى 
برنامج تكويني والتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين وهو يسافم 
یھن کی رین RSR‏ وتران التكناء و محر عله اکا إلى الى 
جزب سياسي أو مفاوسة كل نشاط سیاسی. 


تتذاقی مهمة القاضى مع هممارسة أي تيابة اتتخابية ساسية. 


العدل لیسکن هذا الأخير من اتخان التدابير الضرورية للمحافظة على 
استقلالية القضاء وكراهتة. 


يحضر على القاضي ممارسة أي وظيفة عمومرة آو < !ہہ ة تدرلە ربعا. 
إلا أنه يإمكانه ممارسة التعليم و التكوين بترخیص من وزير العدل. يمن على 
القاضي أن يملك في مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير مصالح تشكل عائقا 
للممارسة الطبيهية لميامه أو تمس باستقلالیة القضاء يصفة عامة. 


الصحت الثاتی 
الحقشصوفق 
من حق القاضی الاستقرار في سكان العمل الدي هين فيه ولا يجوز 


غير أن هذا الحق ليس مطلقا ویجوز فی إطار الحركة السنوية نقل 
القضاء من توقرت شروط ذلك لضرورة المسلهة أو حسن سیر الهدالة . 

یتقاضی القضاة أجرة تتضمن المرتب و التعويضات ويجب أن تسمہ 
نوعبة هذه الأحوج ضمان استقلالیة القاضي وآن یتلاعم مع مهنته. إذا كان 





التلاليم القطاتي انجزاٹئری 57 


ناته ومس لكه النيح الذي يحفظ للعضاء هيبته ومكانته و کر اهدده فان من 
واجب الدولة نحو القاضى أن ٹھیئ له أسباب الحيأة الكريمة والمستوى 
اللا مق الذي dis‏ على الد وو ail: re‏ |اامقدسى فی 3% a‏ و Lab‏ 

لقد حرص المشرع الجزائري على أن تكون أجرة القاضی متاسية 
للفهقمة المنوطة به من حيث المشقة والخطورة وكدا لصياتة نزاهثه 
وومةه و AIS auf‏ 

القاهسى Te‏ من التيديدات والإغانات أو اسب أو القدف أو 
الاعتداءات أيا كانت طبيعتها"'. 

الحق النقابى معترف به للقاضى pa‏ مراعاة شرف المهنة 

الرعاية الصيجي» والاجتعاه مضمونهة القعشضاہ حدث تو فر لهم 
الخدمة الصحية والاجتماعیه وتامیتھم في حالة العرشى "و العجز. 
4 > ناه الخد ات 

يوضع القاضى فى إحدى ال وضعیات الاتية : 

Haas aa 

— الالملحاق. 

ج- الإحاله على الاستيداء. 
ET]‏ انظو une‏ : من الفاتون العضوي رقم ۱1-11 المؤرح في 2ا وجب عام 1125 العو شق باسيتعبر 


4 بتضسن للقانؤ نّ الأساسي اد س د , 
[2) انظر ائمادة 29 مب نفس القانون. 


>. 


eue 


58 السنعظہم القضالئي الچڑا ری 


ا-القياخ بالخدمة En 5۷۱۹١‏ 
يعتبر القاضي فی حالة القیام يخدمة إذا كان معينا بصفة قاتونية 
فى احدی رتب سلك الكضاء و نمار نى ile‏ و ضدقة من وظاتف شنا ال اكت 

beta 

— محسالح وزارة الحدل المركزية al‏ الخارجية. 

اتال الال SL‏ 

سو سيسات التکو ین EN LES‏ التانعة لوزآرة العدل. 

— المصالہ PEUR‏ ال :4 العلیا أو پبمجلس الدوله. 
عت الإلحاق Dctachement‏ 

الإلحاق هو الحالة التی يكون فيها القاضي خارج سلكه الأصلي لمدة 
پمگن الحاق القاضى في الحالات الاتے: 

I‏ الإلحاق لدي الهيئات الدستورية او الحكومية. 
و الوطنية. 

كت الخاد لدی الا نالفو 


Mise en disponibilité الأستيداع‎ -3 


يمشن وشح القاضى فى حاله استیداع : 
ا- في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل. 
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الحنقہم ا نتضائی الجزاشر ى 7 


2- القیام بدراسات أو بحوث تتطوی على فائدة عامة. 

3- لتمکین القاضی من اتباع زو جه إذا کان هذا الأخیر مضطرا عادة 
للإقامة بسبب وظيفته في مكان بعید عن المكان الذي یمارس فيه زوجه 
وظيفته . 

4 لتمكين المرأة القاضية من تربية طفل لا یتجاور خمس سنوات أو 
مساب بإعاقة تتطلب عتاية مستهرة, 

فی حالة الاستداع لا بستفید القاضى فى هده الحالة من حقوفه قي 
الترقية والمعاش أو آي مرتب أو تعويضات. 
المعنى على آلا تتجاوز dite‏ سنة واحدة وهي قايلة للتجديد مرثین قي 
الحالات الفنضصوص. عليها فى | وك 5 من الهادة [ 8 من هذا الكانون. 
اڈ حالة على التقاعد Retraite‏ 

الو اقع أن من ضمنیات العدالة أن يكون القانون هو ساس ومرجع 
إحااة UN‏ ءاي التقاعد واستمراره في عمنه لن الضعانات المقررة 
للقاضى ليست ميزة شخصية مقررة له ولكتها سماناث للعدالة ولحقوق 
المواطنين وحویاتھم فی المقام الأول. 

ta‏ سن التقاعد للقضأة بستين سئة [0) ويمكن إحالة أنمراة 
ds La!‏ على التقاعد bu‏ منها ايتداء صو ااا رالخمسین )35( شاف 





جا التسظيم ٢نتھائے pit it‏ ق 


المؤرخ في 2! رجب عام 1425 الموافق 6سيتمبر 2004 يتضمن القاتون 
الأساسي للقضساة. 

تمدد هذه المدة إلى 70 سنة بعد موادقة القاضی أو بطتب منه وبٹاء 
على قرار من وزیر العدل. 

يمكن للقاضی المحال على التقاعد أن ستدعى لوظائف تعادل 3 43,5 
الأصلية أو تقل عنها بصقة قاض مةة اعد لمدة سنة ALU‏ للتجدید. ويخضم 
لنفس الواجبات, ويتمتع بنفس الحقوق مظل القاضصي في وضعية الخدمة. 
ويتقاضى علاوة على منحة التقاعد التعويض الإضافى الممذوح للإطارات 
السامية للدولة فی نفس الوضعیة, ۱ 
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أعوان القضساء 
Les Auxiliaires de justice‏ 


تقديم 

أعوان القضاء هع à‏ من مساعدي القضاء خولهم القانون 
صلاحيات محددة وههام use‏ تتفق ودورهم في مساعدة المدالة 
والقضاة في مسائل فنية تخهرج عن الإختصاص الأصيل للقاضي. 


فكائب الضبط هو عنصر هام في تشكيل المحكمة سواء كانت 
Ris‏ من قاض فرد او عدةٌ قضاة. 


فحضور الكاتب إلى جانب القاضی أمر ضروري وإلزامی ولا تصح 
الجلسة بدونه. فكاتب الضبط بعثابة شاهد لما يدور فی الجلسة من 
مرافعات ودفوع فيدون كل د.ا يجرى فيها فضلا عن lé‏ ڈمھمتھ Jai‏ في 
تحرير المحاضر والأآوراق القضائية وتحصيل الرسوم القضائية وقيد 
الذعاوي و حفظ أصول الأحكام. 

الو put‏ أن مهام كاتب الضبط شخثاف من كاتب إلى آخر وفقا للفثة 
والعتصب. ولما كان كاتب الضبط هو العنصر البشريى اثهام إلى جانب 
القاضي فقد روعي فيها قناعته وتوظيفه وتكويته تگوینا جديا لآجل حسن 
أداء مرفق القضاء لدوره إزاء المتقاضين والمواطنين. 





62 آئتنظہم التضائى العزاترىق 


عا المحامي فهو من يحمي غیرد أو یداقع de‏ ويدقع عنه الظلم 
والمكاره ويقف إلى جانيه als‏ يده ويمثله امام الهيثات القضائية 
والإدارية والتادببية وبساغدة ویپ ازرد ويد.اشع خن األدياة العامة و Jai LH‏ 
وحفوق الانسان ويقدم النساتئم والاستشارات القائوثيه. 

وحتی بكون المحافي sl‏ قعالة في مساعدة العرالك و عونا لها قل دد 
أن تتشحقق فيه صفات الخلق الحميد و النزاهة والاخلاص والكفاءة و الأمانة. 

Li‏ المحضر فهو مكلف بإجراء التنفیذ وفعا للأوضاء المقررة قي 
sil‏ کی اا ےه CIN‏ 4و دك له . رادم ll‏ حووات الا لادات 
القضائية والإشعارات التی تنص عليها القوائين والتنظیمات وتوقيع 
ال ui,‏ اا بالعؤاة tal‏ رالقرات هليه 
ونشرھا وفقا للقانون وتقدیم النصائم لأطراق العقد حتى تكون معاملا تهم 
متسجمة مع القوانين السارية ویعلم الأطراق بالالترامات والحقوق 
قح ماع اھر fl A‏ یھنا is‏ 

اما الخبیر فيستعان به في الأحور الفنية المتنازع عليهاء في المجال المالي 
والحسابي والعقاري, والطبي ورأيه غير ملزم للمحكمة فله أن تأحذ له أو تبعده. 


ويتشدب الخبير بعوجب حكم يطلب من الخصوم أو من المحكمة 
وعند قيام الخبير بالمهمة المو کول إليه فهو بدلك يساعد المحكمة على 
قطع النزاع على طرفيه والوصول إلى الحقيقة وإنصاف أطراف الدعوی. 


ف 
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متمم القضائي الجزائر ي 51 


وللخبیر واجبات لا بد نه من لزومها وعدم الخروج عنها أو مخالقتيا 
وألا تعرضى للعقوبات التأديبية دون الإخلال بالعقوبات الجزائية إذا كاده 

Sal بالمز‎ paul محافظ البيع بالمزايدة فمن مھهامے الاساسىۃ‎ Lo 
وفقا للشروط المنصوص عليها في القائون فهو وكيل عن الشخص الذي‎ 
یرغب فى بيع شىء ما آر يلزع ببيعه ولأجل ذلك يلزم بإجراءات الشهر‎ 
اللازمة لجلب المشترين. هؤلاء هم أعوان ولعل القاتون قد يضيف إلييم‎ 
آخرین تدعو الضرورة إلى ادراچھم بحيث يصبحون منهم.‎ 
اعتناءعم وتوظيفهم والمهاح المسندة إليهم وواجياتهم وحقوقیم وطرق‎ 
همساء لهم عند الخطأ والاخلال بواحب المهناة.‎ 


lat کتاب‎ 


أحكاح عامة 

يعتير کاتب۔ الضبط عنصرا فى تشكيل المحكمة سواء كانتت مشكلة 
من قاض فرد آم كانت مشكلة من عدة قضاة . 

وكاتب الضبط لا تتحصر مهمته في تحوير المحاضو وإنها ages‏ إليه 
القانون ذخ الل عن ذلك تجحسیل الرسوم القصاشة ET‏ الدعاوی و حف 
أصول الأحكام والأوراق القضاتنبية . 
الجهاز القضائى. 
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64 التنظہم التضانی الجڑائر اي 


ونحدد فيما يلي الفثات المتنوعة لکتاب الضبط مع بيان شروط 
توظيف ومهام كل فَٹە على حدة . 

الواقع إن علاقة العتقاضی بكداب الضبط موقوت على الخدمات 
التى يقدمها كتاب الضبط بمختف الاقسام التايعين لها وكذا الطلبات 
ااا التي يقدمها المتقاضی أو المواطن: وهذه الطلبات تتعلق 
بالحصول على نسخ الأحكام القضائية ومحاضر الخبرة وشهادات 
تار السا ا 


المىحث الأول 
الفنات المتنوعة تکتاب الضط 
lie JS ‘Le mas‏ السعک الشكات المتتوهة لگنات اا مع ييان 
شروط توخلیۂوم ودهام کل فكة عاي حدة أو عوظفي كتايات الضبط. 
يتكون موظفو کتاب الضبط من قسمين وهما: 
US —1‏ اقساع LM‏ 
2- کتاب ds at‏ 


وشناك متاصب عليا تابهة سلاك موظقی AS Le lis‏ 
| - رئيس كتاية النسيط الجهة القضائية . 

2 - رئيس كتاية الضبط للغرفة . 

3 - رئيس كتابة الضبط للقسم . 

4 — رٹیس المصالم الاداریە . 


[!) راجع المرسوم التنفيذي رقع 231/70 العؤوخ في 19/7/28 المتشن القانون الأساسي للخامی 


الذي يطبق على عو ظفي تاب لاک عا ا جھلت SR‏ ار 
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ا لطم ۲ الختا شی ۲ اسز ا ار ہی LU)‏ 


سلك کتاب الضبط 

یتکون سلك US‏ الضبط من ثلاث رتب : 

أ — مستكتب الضيط : شروط التوظيف 

يو ظف مستکتبو الضبط عن طريق مسابقة على أساس اختیار من 
ضمن الأشخاص الذين لهم مستوى السنة AJOUT‏ من التعلیم الثانوي 


ويحسن استعمال الإعلام الالی ويخصعون لمدة تكوين bee‏ شه 


مهام مسٹکتبو الضبط 

as‏ مستکتبو الضيط يعمارسة مهام متعددة لدى الجهات 
القضائية وهي : 

- الامانة والضرب على الآلة الراقنة . 

2-- مسك علقات المتقاضيت و past‏ 

3- مساعدة تتاب الضبط أو الحلول محلهم عند الاقتضاء فی القيام 
بمختلف المهام التي في من اختصاص الجهة القضائية . 


يتم توظيفه بإحدى الطرق التالية : 

-١‏ المسابقة على أساس الاختيار : من ضمن المرشحين الحاصلین 
على شهادة البكالوريا أو Le‏ یعادلھا ويخضهون لفترة تكوين لستة أشهر. 

2- الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب شغلها من ضمن 
مستكتبي الض بط الذين لهم أقدمية 5ستوات في هذه الصفة . 
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3— ااختبار في حضو ف 10 شل الفتاصب المطلوب. Lynn‏ من 
مستكتبي الضيط الذين لهم عشرة سنوات أقدمية في هذه الصفة 
والمسجلين في قائمة الأهلية . 
مهام LUS‏ الضبط 

يدي کتاب الضبط ميام كثيرة تذكر منها : 

- حضور الجلسات والتحقيقات القضائية على مستوى مكاتب الضصيط. 

- تحریر أصول الأحكام وحقظها. 

— الضرب على الآلة الراقنة. 

ج“ رئيس كتاب الضيط ؛ شروط التوظيف 

|- الامتحان المھنی من ضمن كتاب الضبط الذين لهم 7 سثوات 
أقدمية في هذه الصفة. 
كتاب الضيط الذين لهم 2ا سنة في هذه الصفة والمس جلین فى قائمة الأهلية. 
مهام رؤساء كتاب الضّبط 

— سك سجل الجلسات وتجریر وقائع القرارات والاحکام القضاشة. 

pis __‏ قرارات العدالة. 

— حفظ الوثائق الموجودة بالملقات وتقاریر الخيرة وادله الاقناء 
التي عهدت إليهم . 

- حفظ أصول الأحكام والقواوات!''' 


(۱زاجے: النظام للآضائي الچزاٹریی: محعد امقران : دبوان المطيوعات الجامسية: 9384| 








fr ااجزاشری‎ lt النکیم‎ 


د- کتاب آقساع الضَبط : شروط التو ظيف 

[- المسابقة على اساس اختبار من من المترشدين الحاملين 
لشهادة الليساتس فى الحقوق أو شهادة معادلة لها ویخضعون لغترة 
تكوين تقدر بتسعة أشهر. 

2 المتحان المهني من رؤساء كتاب الضبط الذين یتمتعون sb‏ 
ستوات أقدمية بهذه الصفة وذلك في جدود #3١‏ من العناصب الشاهرة. 


مهام كتاب قسم الضبط 

— تقيد وشن الحیازی۔ 

- القيام بمهام وكيل الدائنین ومهام الحارس المظف بالتصفية 
والمتصرف القضائی والدلال۔ 

- متابعة تگوین موظفی كتايات الضبط . 

د مساعدة وڙ اء "اي أقسام الضبط أو الحلول محليح عند الاقتضبء. 

رئيس كتاب أقسام الضعط : طريقة التوظيف 
أقسام الضبط يتمتعون بخمسة سنوات أقدمية في هذه الصفة والسجلین 
فى القائعة الأصلية بناء على اقتراح من السلطة المخولة سلطة التعییں و ذلك 
بعد AT‏ وی لحنة المستخدمين . 


مهام رئيس لجنة المسٹخدمین 

- متابفة تحضير جلسات محكعة الجنايات . 

- تحضیر اجتماعات رؤساء الجيات القضائية والاجتماعات المتعلقه 
تآذارة ا کت 3 10 بن راد مدن QUES al pa‏ اھ تگال 
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— تحضير الجلسات الاحتفالية مثل افتتاح السنة القضائية وتأدية 
النمين وتنصرب القضاة. 

- المشاركة فى حركة موظفي کتابات الضبط وفى تنقيطهم . 
المتاصب العلبا 
أ- المصائح الإدارية 

نیس المصالح ادا ریة + عدن العتناصب یی sd‏ رقساء المصالم 
الادارية یتراوح بين | و4 في كل جهة قضائية . 

| — رژساء تتاب ١‏ = لضبيط أو صو ja‏ الأ سالك المجادلة قي Lits à‏ 
عمل والذين لهم SOS‏ سنوات أقدمية فی هذه الصفة أو ثماني سنوات في 
مصالم كتاية الضبط. 

2- كتاب الضبط أو موظفو الأسلاك المعادلة في وضعیة عمل لهم 
ثلاث سئوات أقدمية في هذه الصفة أو ثماني سنوات أقدمية في مصالح 
كتاية الضبط. 

3- مستكتبي الضبط الذين لهم ثلاث سنوات أقدعية في هذه الصقة 
آو ثماتی سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضدبط. 


مهام رئيس المصالح الإدارية 

“si —‏ النشاطات الخاصۃ يما يلي: الثیابة : الصن.وق التخفيذي 
العقو بات الحائة العدثية. تسيير مستتدات الاقتناع, المحفو ظات والوشائق 
وتسپیر ٹھرس الاجتھاد التضائی. 

— تنظيم عمل الموظقین الموضوعين تحت سلطة والسهر على 
انضباطهم والمشاركة في تكوينهم . 
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ب- رئيس كتابة الخسبط بقسم أو غرقة 

شروط التعیین وهي : 

|- يعين من بين كتاب الضبط الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية في 
هذه الصفة أو ثمائیة سنوات فی مصالح كتابة الضبط . 

2- مستكتيو الض با ااذرن اهم گلاٹ سنوات أقدمية في هذه الصفة 
أو ٹماتیڈ سنوات أقمية فى مصالح كتابة الت بط 
ج - رئيس كتابة الضبط الجهة القضائية 

بسن مل سن DE LEE)‏ 

- وؤساء كتاب أقسام الضبط الذين لهم ثلاث سنوات آقدعیة في 
هذه الصفة أو ثمانى سنوات أقدمية فى مصالح 3,156 الضيط . 

- کتاب أقسام الضبط الذين لهم ثلاث سنوات آقدمیة فی هذه 
الصفة أو iles‏ سنوات أقدمية فى مصالح كتابة الضيط . 

= رؤساء كتاب الضبط الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية فى هذه 
الصفة أو ثمائى سنوات أقدمية فى مصالح كتابة الضبط . 
مهام رئيس كتابة ضبط الجهة القضائية 

- تنسیق نشاط مختلف المصالح القضائية. 

- جمع الإحصائيات اامتعلتة بنشاطات كتابة الضبط . 

— تسییر المطبوعات والوقائق والمحفوظات القضائية . 

_ الإشراف على نسیر الهرسن النشريع وو الا جتهاد القضاني لدج 
الجهات القضائية . 

- الاشرات على متابعة التكوين التطبیقی لکتاب الضبط ومستكتبي الضبط. 

— مسك بطاقة خاصة alé pes‏ كتابة الضيط all‏ ضوعين تحت 
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الميدحت الثاني 
مهام الكاتب في فلقي الدعهوى وسيرها 
فضلا عن الأ عمال الإدارية المخسصة المتوطة يالكاتب: فهو يقوم 
al‏ الدذعوری حسب الشروط والأوضاع المحددة فى المادة 12 من قاتون 
الاجراءات المدنيث . 
فترقع الدعری إلى المدكمة بایداع عريضة من المدعي أو وكيله: 
مؤرخة وموقعة منه. يفيد الدعوى المرفوعة إلى المدكعة فى سجل خاص 
تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة. 
— المعاننة واشات حألة , ۱ 
ملاحظة شهامة 
لإيداع بذكر مصلحة التنفيذ والتبليغ التي كانت تقوم بالاعلانات 
اللازمة وتنفیذ الأحكاء القضائية والقرارات النھاثیة القايلة للتتفيخ؛ لأن 
التيلية والتنقید للا حکام القضانيه أضحي من اختصاص المحضر. 
مصلحة السو ابق القضاتية 


یرت على هذه المسسلحة النائب. العام على مستوى المجلس 
القضاكي ومن مهامها : 
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- تسجيل الأحكام الصادرة ضد المجرمین في مكتاية الضبط . 

— تحرير نسخ عن هذه الأحكام عند الطلب ويوقع عليها الكاتب 
والذائب العام . 
مصلحة الحالة المدذیة 

يشرف على هذه المصلحة وكيل الده يورية لدي المحكمة والنائب 
العام لدى المجلس القضائي. 

وتضسمطلع بالعهاع الأتية : 

1- يتلقى طلبات المواطئين المتعلقة بتقید حالات الولادة والوفاة 
وعقود الزواج غير المصرح بها لدى مصالح الحالة المدنية خلال المهلة 
القانونية ‏ 

2- تلقی الطلبات المتعلقة والمصححة فی هوامش الوثائق الأصلية 
المرجودة بكتابة ش با اأمجلس القضاٹی والتي تخضع للإشراف المباشر 
للتائب العام. 
المصلحة القالية 

يشرف على هذه المصلحة الجهة القضائية ومن مهامها : 

- قبض واستلام المصاریف والرسوم القضائية التی یجددھا 
الةانون. سواء لتسجیل الأحكام في إدارة التسجيل أو لقاء الخدمات 
والوئائق التي تقدمها كتابة الضبط إلى المواطنین ومنها تسخ الأحكام 


وشھادات الجنسية . 
- أداء اليمين : یژدی موظفو كتابة الضبط قبل توليهم وظائفھم 
اليمين التالية : 
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dpt ait التمظہم التخاشی‎ Ta 


وأن أحافظ على السر المهتى وكذا سر المداولات وأراعى فی کل الأحوال 
الو اجبات المفروضة علي». 


الادارة من التهديدات والإھانات والشتم والقذف ومن كل الاعتداءات. 


يستفيد موظقو كتابة الضبط أثناء ممارسة مهامهم من حماية 


المحامون 
Les Avocats‏ 
أحكام عامة 
إن العلم بأصول التقاضی وأوضاعه ليس متاحا لكل متقاض لکل من 
يضطر إلى دخول باب القضاء. 


إن مقدرة الخصوم على عرض وحهات نظرهم على نحو عقنع 
ومطابق للقوانين يتفاوتون فيه إلى حد بعيد. 

لذا أقتصي . تیسیر التقاشضيى 

— على ضرورته ودقة إحراءاته . 

والمحامون آعوان القضاء Las‏ لان سير الأداة القضائية بمعونتهم 
وحسن عوضهم لوجھی الخصومة ودفه مناقشتهم للواقم والقانون وإن 
جاءت الاستعانة بيم من جابب الخصوح اينداءا. 
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والمحامي بحضر نيابة عن موكله امام الجھات القضائيه وحضورہ 
وجوبي أمام الجپات القضائية العلیا (المحكمه العليا و مجلس الدولة) أي 
أن يكون مقبول امام المحكمة العليا أو محلس الدولة ولا بد للاشتفال 
بالمجاماة أن يكون الشخص عقيدا بجدول اامجامين ولا بد القيد بيذا 
الجدول من توافر شروط يتعلق بالجنسية والثقافة والأهلية والسن وأن 
يكون محمود السيرة أهلا للاحترام واجب المهنة الا يكون صدرت ضده 
أحكام جناثية أو “sols‏ أو لا يكون Mais‏ بعمل لا يتلاءم معها وعلی 
المحاعی Lil‏ + أن نكا :متكا ونا تحت اا وا sh‏ فك حكن 
المحامین: فإذ١‏ اجتارّ المحامي التاشئ فترة us SN‏ أجاز له المرافعة أمام 
الجهات القضائية (المحاکم والمجالس القضائية ). 


والسحامی هو الذي یحعی غيره أو يحاميه ویدفع aie‏ ويخاصره 
ويدفع die‏ الظلم والمكاره ريقف إلى جانبه ويأخذ بيده ويمثله آمام 
الهيئات القضائية أو الأدارية أو التاديبية ويساعده ويؤازره وتداقع عن 
الحريات العامة وعن العدل وحقوق الإنسان”” ویقدم المحامي النصائح 


والاستشارات الە ااوئرة وعساعدة وتمثيل الخصوم وضمات الدفاع عدهم . 


ول تنظيم غاز فتهم بالقضاة. 


] 1( المحاماة في الجز اتر نش تھا ورتطورها ببنة :18315 هي قاٹون AT‏ العؤرع في 87 [URE TL‏ 
الجر r‏ الثاني اتات TER‏ مليشاني phil TEL‏ رات حلي 5 
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المیبحٹ الأول 
تاد لے E‏ + + 
شروطل ال التحاق بمهنة المحاماة 
نصت المادة 2 من اة انون المؤرخ في 1991/01/98 المتضمن مهن 
المهاماة لِذا التمقل والدقاء و مساعدة الخصوم لدج العدالة من طرف 
المحامي يتم في إطار أحکام هذا القاتون وأحكام التشريع المعمول يه. 
وقد ” نصت المادة 07 من تفس القانون آنه لا يجوز لأي كان أن an‏ 
لال الحقوبات المنصوصى عليها فی المادة 243من قادون العقويات . 
في شروط الالتحاق بمهنة المحاماة 
حددت المادة امن القانون 91--04) جملة من الشروط هى : 
أولا : آن يكون من جنسية جزائرية مع مراعاة الاتقاقیات القضاشة . 
شالا : أن su‏ حاتزا شيادة ائلیسانس عي الحقوى si‏ اليس انس 
شي الشریعة الإسلامية عند معادلتھا أو دكتورة دولة فى الحقوق . 
Last‏ : يكون حائزا على شهادة الكقاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 
ناآ من هذا القانون ۔ 
سادسا : أن لا يكون قد سبق الحكم عليه لعقوبة مخلة بالشرف . 
سابعا: أن لا يكون قد سك سلوكا معاديا لثورة أول نو شی 1954. 
كامنا : أن ...مع حالته us mil‏ لمماريبة المهنة . 


تاسعا: أن يكون ذو سلوك ۲ 5 


التنظيم الخضاني الجر ا لر کی 75 


ولدی تقحص PAT‏ الشروط يلا حلط a‏ العمشرع الك ul‏ طط ait‏ 
la‏ ها السيادة الو طلنية التي هي العدالة . 


غير أنه يبقى مراعاة الاتفافات الميرمة بین الجزائر وبعض الدول في 
هيدان المحاماة کالاتفاتیة الميرمة بين الجزاگر والمغرب في 1063/03/15 
وبعد هذه الاتفاقية سمح لمحامی البلدين ممارسة المهنة فى البلد الآخر 
بكل حرية وكذا الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وتونس في 1963/11/14 
وكذا الاتفاقية المبرمة فی 1965/7/29 وقد آدرج شوط آخر وهو الحصول 
على شهادة الكقاءة المهنية للمجاماة والغرض من هذا الشرط وهو تسكن 
المترشح من تعميق التكوين فی القانون في جمیع فروعه. 

وقد نست المادة 10 صرادة من القانون بين المكون على أحداث _ 
شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة على مستوی جميم معافك الحقرق وندوم 
الدرأاسة سنة جامعية وتكون على شكل دروس ومحاضرات وسارین تطبيقية 
وتهدف التكوين إلى تعميق المعارف في المواد المرتبطة بالممارسات 
القضائية والاستشارات القضائية وتحرير العقود والتمثيل والمرافعات وكذا 
الإجراءات السارية في مختلف الجيات القضائية وإجراءات التنقيذ. 


وقد حددت المادة ۱من هذا القانون على مواد برنامج النكوين القائونية 
وشي المواد الخاصة تنظم كتابة الضيط والاجراءات المدنية والاجراءات 
الحزائية والإجراءات الإدارية وطرق التثفيذ والثقاقة العامة المحددة بالتقاقة 
السياسية والاقتسادية وتاريخ الجزائر وحقوق الانسان ومكانة الأسرة 
ولإثيات فی المواد العدنیة ومبادی القانون الجنائي والمحاسية والقائون 
التجاري واخلاقيات المهنة وتنظيمها والاستشارات الفاتونیة وتحریر 
العرائض والعقود القضائية والمراقعات والعصطلحات القانونية. 
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ونجری امتحانات شهادة الكفاءة في آخر كل سداسي وهي :0 
ل-حضبر شهادة الكفاءة لمينة المحاماة بامتحان نڀائي. 

ويشمل الامتحان النهائي على اختيارات كتابية وشفوية فالاختبارات 
الكتابية تشمل + 

— قانون الأسدة . 

ali -‏ في المواد المدنية . 

. RU طوق‎ — 

- الإجراءات الإدارية . 

- الاستشارة القأنونية . 

۔-تخریر العقوں۔ 


DEN الصحتث‎ 

اجراءات القبول 
لابد على الطالب الراغب في التسجیل أن یقدم طلبا إلى الثقيب مر فقا 
بالوثائق المثيتة للشروط العنصوص عليها في احکام المادة ۴ امن قانون اناا 


ويتولى مجلس المتظمة يدراسة الطلب والرد عليه خلال المهلة 
القانونية سواء بالرفض أو القبول. ويبلغ الرد إلى وزير العدل بالمعنى 
حتى يتستى له الطعن في حالة الرفض أمام الغرفة الجهوية المختصة . 
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1- طلب خطی مكتويب بيد الطالب موجه إلى تقيب المحامين. 

وت شنهانة الجسم 

3- شهادة الھیلاد. 

4 شيادة الئیسانس في القانون أو شهادة معادلة لها ومعترف بها 
في الجزائر. 

5- شيادة الكفاءة المهنية للمحاماة. 

4- صهيقة السوايق القضاكية. 
بممارسة المحامأة gels ail‏ عن جميمع الإهراض المفدية. 

ibn صور‎ à 

9- وصل دفع عبلغ وسوم التسجیل. 

0- أظرفة تحمل عتوان المترشح المعني بالأمر وطوابع بريدية. 

11— استهارة تسلم من المنظمة. 
البت فى الطلب 

]13 قيل الطلب من طوف نقيب المحامين یقوم بتسجيئهة ثم يقدفه 
لأعضاء المجلس في اقرب اجتماع . 

ويتولى النقيب تعيين أحد أعضاء المجلس كمقرر للملف مع تعيين 
يوم الاجتماع المقبل ويتعين فيه على المقرر تقديم تقريره حول طلب 
الترشیح sil‏ للمجلس. 

وقد نصت المادة 12 من القانون 04-91 أن المجلس يبت فی طليات 
التسجيل مرة كل اربعة أشهر في طلبات التسجيل مرفقة بالوثائق العطلوبة 
خلال شهر قبل انعقاں دورة التسجيل . 


78 الححھہرم التھاتے الج اضر ق 


دورالمقور 

یقوم العقرر بدراسة ملف طلب التس جيل دراسة دقيقة ومعمقّة ومن 
صحة الو اق المقدمة . كذا عن أخلاق وسيرة المرشم و لا بد أن يقدم 
المقرر رأيه يكل نزاهة وموضوعية . 

على مجلس المنظمة أن يتداول حول التقریر المقدم إليه من طرف 
الک الد یصو السئن التصنويي ون انط ثوب حل ذلك آتی 
حلسة آخری لاحقة. 
الطعن بالبطلان قي مقر ر المجلس 
الغرفة الإدارية الجهونة و إن المشرع قد ألزح ال ستدعهاءع المعنی بصفة 
بحضر اعتبر القرار حضوويا. 


وقد حدد المشرع إن تطييق المادة 20 يتح عن طریق التنظیم . 


أداء اليمين 

نصت المادة 3ا من قانون 04-981 : 

عند ما يقرر مجلس منئلمة الممامين تس جيل المترشح فإنه يجب على 
هذا الخ بعد التقديم من النقیب أن يودي أمام المحلس القضاتی ail‏ 5 
التی عین إقامته فيها الیمین الآتية نصها : 
فص البمين 
على تقائید المهنة وآهدافها النبيلة وأن أحترم القوانين. 
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ويؤدي اليمين امام المجلس القضائي الذي ينوي المرشح إقامة 
مكتيه ددائرة اختصاصه القضائي ويكون حلف اليمين فی جلسه عامة 
وعلنية ويعطى للمرشح إشهاد على ذلك ویحرر محضر في هذا الشآن تسلم 
نسخة مته للمحامی. 

ويلزم العحامی باحترام ما جاء في اليمين من احترام وتقيد 
الواجبات المهنة ويسجل المحاعی المقبول فی قائمة التدريب منذ تاریخ 
أداء اليمين ويستقر لري مكتب مدير التدريب الذي يكون قد مارس المحاماة 
مدة Lui‏ لا تقل عن ستة (5) ستوات أو يكون هذا الأخدر مقبولا ادي 
المحكمة العليا؛ یقوم مدير التدريب يتهليم المتدوب وتوجيهه وإرشاده في 
سائر تشاطاته المهتية اليومية وتوضيح ما عسر أو غمض عليه . 

ويشمل التدريب العواظبة على حضوو تعارین التدو رب اليومية و LS‏ 
المشاركة في أعمال ندوة Qu pull‏ المنظمة من قبل النقيب أو صتدوبه 
وترمي تعلیم قواعد وعادات و تقاليد المهنة. 


حقوق المحامي ائمثذرت 

أو لا : 2 سعل فی da LS‏ التدريب عند تاریخ an‏ البعں۔ ويعمل 
بصفة محام متدرب وأن يليس بذلة الہ د اداح السوداء. 

ٹالٹا : على المتظمة الأعتمام به وتعليمه قواعد المهنة. 

اء اتاق فوا ان الاسال ا عم ديا مح طرق 
مدير التدرتب. 


خامسا :ان يكون ناخبا طیقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون. 
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A)‏ الحنظیم القضاني االجزاشر یىی 


ثامنا : ان يرافع آو یستشار فی القضايا التي يكلقه بها التقیب أو مندوبه. 


واجبات المحامی المندرب 

اولا : المواظبة على الدضور في تعاوین التدريد. العنظمة طيقا 
اللقانون الدا خني alias li‏ 

ثانيا : المشاركة فى أعمال ندوة التدريب التي تنظم تحت رثاسة 
النقیب أو مندويه. 

ڈالٹا : الاجتياد في تعلم قواءد اامهاة وإجراءاتها. 

. احترام المحاكم والقضاة والزملاء والموکلین‎ : Last s 

خامسا: احترام تقاليد وأعراف وقوانين المهنة . 

ا اق ciel‏ سول المنظلية all és‏ 
الأحرين سابعا. 

سابعا ؛ أن یحضر باستعرار ويوميا جلسات المحاكع والمجالس 
القضضائية . 

كاهئا : أن لا يتغيب عن مكتب هديو التدویب أو عن الندوات أو 
الجلسات دون عذر مقبول شرعا 

تاسعا : لا يجوز للمحامي العتدرب التغيب عن داثرة اختصاص 
المجلس القضائی الموجود فيه محل إقأمته المهني أكثر من خمسة عشرة 


بو La‏ بدون رخصة dus‏ عن التقس. 





الممحث الثالث 
حقوق وواجيات المحامي 


المطلب الول 

من حقوق المحامی الهاهة التي منحھا القانوت ھی حي التمٹیل 

ومساغدة الأطوات را حي التراقع aies a Lai‏ الهيثات القت اة 
والاداری والتادیىیة وکنا امام المجاكم العسکریۂ و المحاتم الاستكناشة إن 
وجدت. 
وتمٹیل المتقاضين إن یتدخل قى کل إجراء من الإجراءات القاتونية قي كل 
تدبير قضائي أو تنفيد الأحكام النپائیة. 

sis‏ يفوخ يكل طعن عت الطفمون القضائية والادارية تون شي جسالح 
مو كله ali‏ الهئكات | EAE‏ بايستكناء المحكمة العلی' دعیٹ يكبا él‏ 
حون معتمدا لديها. 

وعن حي العحاعی المسجل بالجدول أن بفأرس مھنته عبر التراب 
الوطنى ولي ur‏ السٹات 1421231 والأداربة والتاديبية ۱ 


ارتداء ]1 4,3 à‏ الہ یں (مرسوح تتقید ی زغم زاها وا الموٴرخ فی 
1990/10/13( 
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Re‏ التنظيم التضائی الجزاتری 


هذا العرسوم يتعلق بالبذلة المهنية من حیث أوصاقها ومكوناتها 

والیدلا المينية تد کر المحاضى ui‏ أعام a li‏ ال وات* فلح نمسعاعدة 
هذه الأحيره ويبذل كل ماغی وسحه للوصول إلى أحكام ممتازة بحترم فيها 
الفانون وحقوق و حریات الناس.. 

ویعدع المخاحی سن ARTE‏ ال ,آے ات کات هد ذو 8 ] عن صھ او d as‏ اک ج4 
أو مشطوبا أو مغفلا من الجدول آو مستقيلا. 

ولا يجوز للمحافي ارتداء البذلة المجال امام ای حية قضائية 
GES‏ إى کا تا ساد 56 je‏ كافون الهاماة ]: 

Lei‏ المحامي المحال أماح المخلس التاديبي قیلزخ بارتداء العد[4 
المهنية 
tail‏ المحامي 

ااب ساس سی SOI Sir‏ اھر ا اعدو 

ولاتفاق بین المحامي وموكله عن مبلغ الأتعاب حر لا يخضع لأي 
شرط أو تعريفة رسمية. 

| - نظیر الحيد المیڈدول من طرف المحاعمی ای peer Eur‏ و نكيم 
الق اللعدانة. 

2- طبيعة القضية من سهولة ويسر أو تعقد و تشعب وها اذا كانت 
تتطلب احرا٭ ات طو 4L‏ و بالخيرات Les ju Stat à‏ 
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بت ہم ا نتضائی الج ز افر ى #4 


3 بقاء القضية امام العدالة من حيث المده طولا وقصراء وأن 
الأتعاب تختلف من حيث قصر المدة أو طولهاء وكذا عن حيث بعد أو قرب 
المحكعة . وما إذا كانت القضية موقر de‏ آمام محكمة أو مجلس قضائي 01 
LL CC |‏ 
حصانة الدفاع 
EE‏ متايعة المجامى بسبب أقوال درت pitt die‏ عب أقعته سام آلا کم 
أو المجالس القضائية سواء كانت تلك الأقوال شفيية أو كنابية صرح يها 

غير أنه ولا بد آن تكون هذه الأقوال مرتبعلة بع وشوح الدعوى العطرو حة 
على المحشمة. 

وحتى يستفيد المحامي من الحصانة لا بد أ تكون هذه الأخيرة 
Me‏ 405 ومتوافقه مع سا جاء في نصر. اليسين القاتونیہ وکنا عواشقۂ مم 
أحكام ألمادہ ۲6 من یعس القاتون 0 و کې وا جب pl‏ القانون و'لمجاكم 
حرمة مکتب المحامى 

ms‏ التعدي Le‏ حرمة المحامی, قلا يحوز الدخول اله بالكوة أو 
الشأن من قل الثياية العاعه المادة [الاعن قانون المحاماة) jan ND‏ 
إجراء أي تفتیش أو حجز من غير حضور التقيب أو ممتله ويعد إخطارهما 
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54 التنسقيم التضافی الجزائر ي 


ولا بد أن تكون الإجراءات العراد إجراءها قانونیة وغير تعسفية وأن 
تحمي العلاقات ذات الطابع السري بينه ويبن موكله وكذا ضمان سرية 
المراسلة وسرية الملقات . 
كما أن القانون حعی المحافي عن الاهاتة أتناء مماورسة ميامه الدقاعة 
أو سپیھا سواء من الخصوم أو الغ (المارة 44| من قأئوت العقويات ). 
المظلب الثانى 
واجبات المحامي 


واجيات المحامي اتجاہ مو کله 


يفرض القاتون على جعلة من الواجبات اتجام زباكنه تتمتل في 
الاخلاص والوفاء لهم. وبالتفاني في اعماله من اجلھم واستقلاله وحريته 
عنهم فیجب أن يقدم لموكله كل مساعدة ومعلومات ویعمل على إنجام 
قضايا موكليه وعلى العحامي الأمتناع على بعض القضايا التى يرئ آنها 
تتطلب اختصاصا معيذا أو تجربة طويلة . 


وعلى المحامي دراسة القضية بكل وفاء وإخلاص وأن يكتم السر 
المهني ويمنع على المجامي تقديم استشارة للطرف الخصم كما يمتح له إذا 
كان موكلا من طرف آعام الدرجة الأولى أن يراقع للطرف الآخر آمام مجلس 
قضائي أو آمام المحكمة العلیا 


ولا یجوزللمحاعی أن یرافع قضایا ذات مصالح متعارضة, كما لا يجوز 
للمحامي أن يسعى فى جلب الموكلين أو القياع يالإشهار لتفسه: ويمنع عليه 
إبلاغ القير على أية معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أستدت إليه. ویعنع على 
المحامي زيارة زبون فی منزله وعليه |إعطاء الاستشارات بمكتبه الخاص. 
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امتتمظون التضاشی الجر افر إل 82 


ولا بحوز للمحامي إعطاء الاستشارات القانونية شي الجرائد أو 
المحلات الا إن! کان المقالات التى یکتبھا لا تشتمل سوى نظريات فقهية 
a de‏ رجا وت فنا lak ENES jh‏ 


استقلاله فى توجيه القضية المسندة إليه بالطريقة القانونية التي يراها 
صالحة أموظه وعلى المحافي إخبار موكله عند التنحي من القضية أو 
الاتسحاب ولا بد أن بخطر بذلك الجهة القضائية والخصوم المادة 2-81). 
واجبات المحامی اتجات ‏ ملاثه 

يجب على المحامی احتوام زملائه وعليه مراعاۃ كل الالتزامات التي 
تطرضها عليه القوائين والأنظمة الداذاية والعادات العهنية وأن يحترم المنظمه 
المنتمي إليها ومكتبها وأعضائها 56 القرارات الصادرة من مجلسها ولا يخالفها. ۱ 


ولا يستطيع المحامی كي یرافع في قضية يكون الخصم فيها أحد 
المحامين دون ]23 مسیق من نقیب المحامين . 

ولا يمكنه ان يراقع أمام تشكيلة فضائية يمارس فيها زوجه أو قرييه 
أو صهره إلى الدرجة الثالثة ( المادة 8). 


يجب على المحامي الذي يعينه النقیب أو مندوبه وفقا للقانون 
والآنظمة الجاري بها العمل ان یقوم مجاذا بإعانة كل متقاضي استحق 
المساعدة القضائية ويمكن تعيينه تلقاثیا من طرف النقیب أو مندویه ليقوم 
بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جية قضائية کانت. 


وعلى المحامى الاستحانة لطلبات وعراسلات مجلٹس to‏ 
المحامین أو نقیب المحامين أو ممثل المنظمة وآن يقوم بالمهمة المؤ AE‏ 
إليه من حلرف هذدء تحت طائلة الإحالة على مجلس التأديب. 
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1 التسظيم انتضلئی المز اشر À‏ 


ويجب على المحامي أن يبلغ إلى dues‏ محامي الطرف الآخر جميع 
الوتائق التي يقدمها في المرافعات واثثاء إجراءات الدعوى. 


أحدهم أو a ni‏ عن مواصلة ذس اط المھنی تتيجة عرض فو صن أو شوم 
شاشر عن طريق تقد لم يد المساعتة 41 أو لأرملته وأو as‏ 
+ بد على المحافي للحخر es‏ ا ام والمعستمو الاطلاغع على قوائین 
المحاعام والقوائين الأخرى والالتزام بعيادكها وأهدافها. 
واجب المحامي اتجاد ١‏ لجھات الفضائية و القضاة 
2بد للمسامي أن يأخد في عین الاعتبار الالتزامات التى تقرضھا عليه 
عادات وتقاليد المينة تجاه القضأة. 
سلوك AA‏ الكريم قى خدمة العدالة المادة 476). 
des‏ المحامي حضور اأنجاء... ات فى الو قت المناسب للمراقعة ماله 
يكن هناك مان قهري وعليه أن بمتنع نهائيا Le‏ طلبات التأجيل دون جدوى 
أو سبب معقول . 
ویلتژم المحامي دخول مکاٹر ۱ذ بط بالمماكم والسجالس 
القضائرة وهر مرتد اليذلة السهنية وامام كل الهيكات القضائية والادارۂ 
والتادسۃ وامام قاضب , التحقيق 1 
7 ت L‏ امي sal‏ کا ينمي إلى an‏ الصاف JUN‏ : 
— موظقی مسالح الأمن على اختلاف رتبها ودرجاتها. 
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رییًقےےم ااتشائس الجز انر إن 87 


— العوظفین المعیتین بمرسوم. سواء کان عرسوعا وزاريا أو 


أن يعين عکان إقامته أو mia‏ عکترا خاصا به ويتراقع في داثرد 


احتصاص المجلس القضائي حيت كان يزاول برطاتفه وذلك لمدة سنتین 


ابتداء من تاريخ انتیاء ميامة من إجدی الو ظائف . 

عن النشاطات المتناقية مع المحاماة 
تتنافی مهنة المحاماة مع بعض المهن وهي : 
Julie Tate LL =‏ تعس شرك 
- کل نشاط تجاري وصناعی وجمیع الو ظاتف التي تتضمن علاعة التبعية. 


المطلب التالبت 
كأديب المحامی 


بتکون کا سلقة اعخیاء ھی soul Lau ss y sit Pi‏ گلات سنوات 
بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة قي الدورة الأولى وبالأغلبية النسبیة 
قى الدورة الثاثية وبتع ذلك الاتتخاب فى خلال الخمسة عشر یوما العو اليه 

والمجلس التادیبی یعتبر هيئة قضائية استتنائية يختص بالفصل 
شی الآ خطاء الہ هة sil‏ درتشيا المحامون المسجلون في الحدول او 
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من صسلآحرات مجلس التادیب الفصل فی الشكاوي الععدمة ضد 
المحامين الین ارتگیوا مجالقات تعنيرها قواعد واخلاق المحاماۃ اخطاء 
عینیة التي يرتكبها المحامين المسجلین في الجدول أو المسجلون فى قائمة 
التدريب كما له أن يصدر مقررات تأديبية في كل الأفعال التى 5 4 
المحامون في حياتهم اليومية والتي من شأنها المساس بحهنة المحاماة 

ويمكن توقيف المحامي محل متابعة فضائية من نقیب المحامين أو 
بناءا على طلب وزير العدل (المادة 1-56( ويعرض مقرر التوقيف على 
مجلس منظمة المحامين الذي يتولى مراجعة مقرر التوقيق سواء برف 
إجراءات التوقيف إذا رأى أنها غير ميررة وغير شرعية . 

ولا يستطيع المحامي الافلات من العقوبة التأديبية وأو صدر بشأنه 
حكم بالبراءة من محاكم القانون العام أو سعى لتقديم الاستقالة ويجوة 
للمجلس. التأديبي منعه من الاستقالة ومعاقبته عن الأخطاء المهزية . 

ومن صلا حيات المجلس التأديبي معاقبة آي محامي امتنع دون عذر 
مقبول من دفع الإشتراك السنوي الواجب دفعه للمنقامة . 


تقادم الدغوى التأدريية 


تنص المادة 59 من فانون المحامأة على أن تتقادح الدعوی العمومية 
عملية هن عدليات التحقيق أو الستابعة التي تقدم بها أو تام بها الهبئة الشاد Ass‏ 


إجراءات التأديب امام المجلس 





اتيم اتان الجز اشر عي ds‏ 


ولا بد من وجود شکوی تقدع من آحد الزملاء أو أحد المتقاضين أو 
ويبت بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي جلسة سرية ہم وجب فرار معلل: فى 
حالة تساو ى الأصوات يرجح صوت الرئيس . 

آما إذا كانت الشكوى تخص نقیب المحامين قتبلغ إلى رئيس الاتحاد 
لي بخ بها مى outil‏ تام للمتظينة اور وکا مشاه 
اک اف كذ خو حا د الان 
الآجراءات المدثیۃ ولیست الا جراءات الجزائیه . 

ولابد ان يسمع الشاكي سواء كان محاعيا أو عتقاضیا أو مواطنا في 
محضر رسمي. وكذا شهود الشاكي بمحضر مستفل ويطلع على و تيقة 

على العضو المقرر تقديم تفريره فى المهلة القانونيه الضرورية له من 
ودقيقة ومسببا بصورۃ كافية مع إنهاء تقويره بو جهة رآيه المتوصل إليها. 

ولا يجوز للمجلس التادیبی إصدار آي عقوية أدبية صد المحامي قبل 

|- مؤر خا و ممضيا من النقيب. 

نے 15 دتضمن على نوع و dass‏ الجرم المتايع عن أجله المحامى. 
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زا التسظيم الخضاني ١‏ لجر انر d‏ 


pas -3‏ قب على تاریخ ااعقاد المجلس التادیبی۔ 


sie‏ مثول المحامی المتابع آمام مجلس التادیب يلقى على مسمعه 
ويسأل المحامي من طرف النقيب من الوقائع محل المتايعة وعن الوقائع 
ألو اء فة فی التف فد ۱ 

و يستطرع المحاعمی المتايع الود 0 الأسكلة الع dy‏ اليك عن sb‏ 
وتقديح IS‏ الو at‏ { المستنداأت التي شن das à [PRE PME‏ تلود والدشاع 
ضس عق نه 8 شی 1 = + 
المحامي المتهم ومحاميه ويقدم المقزر فحوی تقريره من جديد لهيثة 
مجلس التأآديب. یوضعه لباقي الأعضااً ویناقش التقرير إذا اقتضى الآأمر 
من طرف المجلس ثم یسوت على التقریر. 

إذا ألغى المجلس التأديبي نتائج التقرير المقدم إليه كليا أو جزئيا 
al‏ يبادر إلى المداولة والتصويت عن المقترحات الآخری. ويصار 

2— التوييخ. 

3 المنم المؤئّت من معارسة العھنة لمديى أقے۔اھا ٹلاٹ Cat gun‏ 


4 الشطب من جدول نقايه المحامين . 


07 








اتيم | الجر اشر ى 5 


عقوبة الإنذار 

قد تکون كتابية أو digue‏ فإذا كانت كتابية فترسل نسخۂ عنها 
لمحامى المتابع والوزيو ويحتفظ بتسخة متها قي ملف المعامي المعني. 

وقد تكون عقوبة شفهية وهي أقل درجھ وخطورة . 
عقوية التوبيج 

تكرن كدادرة وتعتبر درجة ثائية من درجات العقاب وهي بعثابة عدم 
المتع المؤقت من ممارسة مهنة المحاماڈ 

شی العنع Gall‏ فت من مفارسة مهنة المحاماة لمدة أآفصاها تلات 
تعرض المحامی خلال خمس سنوات ابتداء من نلك العقربه تعقوبة جديدة. 

ويكون المنم من شهر واحد إلى تلاث سنوات کتحد أقصى. 

ويجوز لمجلس !اتأدي. أن pol‏ في سائر الحالات بقرار مسيب 
التثفيث المذقت إذا و حدت آسپاپ جدية تدعو إلى ذلك . 
الشطب التھائی من جدول منظمة المحامين 

ھی أشد العقوبات المهنية في المحاماة وأخطرهاء وتكون هي 
الحالات التى بتبت قيها أن المحامي المعتي المتابع قد ارتكب أخطاء مهنية 
خطدرة أو چنایات أو جرائم أو جنح یعاقب عليها القانون العام . 

لا يمكن تسجيل المحامي المشطب من منظعة قى الجدول أو فى 
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_ التتسظيم التضاني الهز افر ي‎ Ji 


يجوز للمحامي المعاقب بالشطب أن يقدم طلب إعادة تسجيله 
بالجدول إذا أثبت ما یبرر براءته بطريقة قاتونية. 


تبليخ مقورات التادیب والطعن فيها (المواد 5453-52-51( 
صادر عن مجلس التأديب في خلال 08 ایام من تاریخ صدوره إلى : 
أ المحامي المعاقب الصادر ضده القرار . 


2- إلى وزير العدل حاقط الأحتام . 


الطعن هي قرارات مجلس التادیب امام اللجنة الوطنیة للطعن 
( المادة من قانون المحاماة ) 

يجوز لوزير العد ل والمحامي المعاقب رفع جلعن إلى اللجنة الوطتية 
للطعن في غضون 5! يوما من تبليغ قرار مجلس التأديب . 

و لف على المحامي الصادور تلد قراو التأديب الطاعن امام لجتة 
التادیب فتبلغ طعته إلى كل من وزير العدل وثقيب المحامين فى مهلة 
أقصاها 8 | sta {aile‏ من تقديم الطعن وذلك بوسالة مضمونة مع 
لجميع الشروط القانونیة ولأجراءاته المتعارق عليها. 

ولا بد أن تتضمن هذه العريضة اسم المحامي الطاعن: ولقبه وتاریۃ 
مدلا ذه ic‏ انه المهدي, وتاریخ ٹس جله بالجدول والمتظية ina}‏ 
لھا وغلى مل خص الوقائع القضدة والاجراءات المتخدة فيهاء والعقوية 
المتابع من اجٹھا ثم على العقوبة المحکوم بها وأسباب الطعن. 

تبلغ هذه العريضة إلى GES‏ ضبط اللجنة الوطتية للطعن الكائن 
مقرشأ بالمحكمة العلیا. 
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2 CE Le ET 


کی تشکیل اللجنة الو طنية الطعن و مهامها 

تتألف اللحنة الواثرة للطسعن من ثلائة قضاة المحكمة العليا يعنيهم 
وزير العدل بقرار وثرہعة نقباء قدماء يختارهم مجلس الاتصاد من بين قائمة 
انا لضفا ودر Lau‏ آحد القهياة: 


ويمثل وزير العدل قاضي يياشر مهام النيابة العامة . 


مھامھا } العو اد [ م نات 03 ) 
تجتعع اللجنة الوطنية بطلب من رئيسها أو يطلب من ثلث اعضاٹھا 
وتبت اللجنة الو طنية للطعن فى القخسية فى جلسة سرية بأغلبية أصوات 
أعضائها والاستماع إلى المحامي المعني. 
۽ فد تصدر اللجتة عقررا مسبيا و معللا : 
- قد تحكم فيه بإلغاء مقرو مجلس التآديب نهائيا وتحكم بيراءة 
المجامي المعنی نهائيا. 
— أو تحكم بالموافقة على مقرر المجلس التأديبي إن رأث فيه أنه 
سانيا وله ما يبوره من الناحية الشكلية والقابونية. 
العقوبة الصادرة ضد المحامي المعتی. 
الطعن فی قرارات اللجنة الوطتية للطعن 
يعتبر call‏ فى قرارات اللجنة الوطنبة للطعن أمام الغرفة الإدارية 
للمحكمة العليا [مچلس الدولة حائيا). طريق غير عادي ولا يوقف هذا 
الطعن تنفیذ قوارات اللجنة الوطتية الطعن . 
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3 التنظيم التضائی Pit‏ 


ويرفع الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن ou‏ مستوقية 
للشروط القانونية إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (مجلس الدولة حاليا). 

ويمنع على المحامي الموقوف القيام بأي عمل من أعدال مهنة 
المحاماة أو ارتداء البذلة المهنية أو استقبال الموکلین أو إعطاء استشارات 
قانونية أو تمثيل الأطراف امام الجهات القضائية أو التمسك وبصقته 
محام أو المشاركة في أي نشاط لمنظمة المحامين وفي الجمنة كل نشاط 
ele Leu‏ ۱ 

La‏ المحامي المتايع قضائيا فیوقف حالا من مهامة من قبل تڈیپ 
الان وکی كل لااد وكين اکر ار le‏ جن م المحامية SAM‏ 
ينبغي عليه أن يباشر في تصحيح: sf‏ رفع إجراء التوقيف خلال شهر من ادخاذ 
أمر التوفیف وسمح بالطعن آمام اللجئة الوطتية وفقا لنص المادة ل6 من هذا 
القانون ويقدم الطعن خلال 15 یوما من تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين. 


Huissiers 


آحکاخ عاعة 

من البدیھی اف لا بحوز للدائْن أو المحکوم له أن یقتضی من شل ددا al‏ 
من المحكوم عليه حقة ينقسة. 
قوضی لا مناحی من تجنبچا و se‏ عو اقبھا وأخطارها والمشرع لم يدف 
إجازة الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق بل مكن صاحب الحق عن الوصول 
إليه وذلك بإجبار المدين القيام Les‏ التزم به إن لم ینفذ التزام٭ طوعا واختيارا. 
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اقم التضاني الس انر کے 95 

وقی 23% الحالة تد خل الہ لعل“ العامة لتجري التتقيد 4 فقا 
للإجراءات محددا مقدما وواجيه الالتزام قى كل الحالات. 

و اص المادة 320 می قانوث الأجراءات المد دة JS ln‏ حکم أو سكل 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية 

ياسم الشعب الجزائري 

وعلى النواب العمو se‏ وكلاء الدولة لدی pile ail‏ شك تك المساعدة 
اللا عة لتتقددة. 

وعلى حميم قواد وضباط القوات العمومية تقديم المساعدة اللأزمة 
لتنفيذه يالقوة عتد الاقتضاء إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية. 
المحضر ویتولی هد الا خر تبليخ المحكوم عليه بالحكه المطلوب 13 تخشئدہ 
dates 4‏ بالسداد فی مهلة عشرین یو La‏ 

وعند اتقضاء ميعاد العشوین یوما تباشر [چراء ات التنفید ولا يجور 
أن يجاوز التنفيذ القدر الضروري لوفاء مطلوب lat‏ 


يمكن للمحضر فتح أبواب المنازل والحجرات والمحلات حتی تسهل 
له موعت»ه 9 pas | aies‏ عباشرة التنقد کی الليل أو فی all‏ الحطل ما عدا 
فى حالة الضرودة. 
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mn %‏ الخضاني الجز اتر ى 


ونتناول فی هذا الكتاب واحبات وحقوق المحضر و المهام المنوطة 
به المتعثلة فى إجراء التتقیذ وفقا لما تقتضيه أحكام العواں 329 336 
7- 338- 340- 342- 343 من قانون الإجراءات المدنية. 

ويباشر المحضر طرق التتفيذ الأخرى عن طريق الحجوز من خلال الحجز 
التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز التنقيذي والحجز العقاري 

ولا بد أن يقوم المحضر يعد إتمام عملية الحجز يتوزيع الأموال 
المتحصلة من الحجز وفقا لتص المادة 400 وما تيعها من قانون الإجراءات 
المدنية ويشمل هذا الكتاب de‏ المحاور الآثية : 

أولا : شروط الالتحاق بمهثة المحضر. 

tel‏ اسات اسفن 

ٹالڈا: حقوق المحضر. 

وابعا : تأديب المحضر. 


المبحث الأول 
شروط الالتحاق بمهنة المحضر 


المخشير ضايط غموعی یتولی تبليغ المعررات والاعلانات الاک 
رالاشعارات التي تنص عليها القوانين والتتظیعات ها عدا ها نص القانون 
على خلا PA‏ 
(1) هذا التعريف جاء في المادة 5 من قاذون ۷١‏ جائفي ۱991 العتضعن مهدة المحضر, 


المتشووات القاتونية- المسبحة الأوئي : 19#2. 





ور ét‏ ہس یچ ET‏ 
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پھر 


الميحت اول 
شروط الالتحاق دمهنة المحضر 
تتلمت المادة 2 من القرار المؤرخ في 04 محرم 1412 العوافق ۹ا 
— أن يكون من جنسية جزائرية. 
— أن بكون حاملاً شهادة الليسانس في الحقوق أو الشويفة 
الإسلامية أو شيادة معادلة لها. 
— أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وال ومنیۃ. 
ملف الترشیح 
- طلب المشاركة يحمل نو شیع المترشح. 
نسكة من شيهادة الكنسية. 
نسخة من صحیفة السوايق العدلية لا تزيد عن ٦‏ أشهر. 
ee‏ اور کل مطايقة للأسل ومصادق علبها LS‏ التهابة المطلوبة. 
الاختبارات الكثاببة للقبول : تشمل الاختبارات اختبار نظري 
الاختبار ١‏ 1 لتفهم : يشعل هناقشة مع لحنة الا ختبارات لعدة 20 dis‏ 


حول إحدى برامج المسابقة. (المعامل 2 ) 


SH 


المبحت الثاني 
واجبات ومھام المحضر 


المطلب الأول 
تبلیغ المحررات وال علانات القضائية والاشعارات 


التي تنص عليها القوانين والتنظيمات كالمادة 1/5 من قانون 08 Sole‏ 
1 يكلف المحضر بتبلية المحورات والإعلاثات القضائية والإشعارات. 

ولا بد أن يكون التبليغ موافقا لما تقتضيه المادة 3ا من قانون 
الإجراءات المدنيه والتي تشترط إيراد يعطى البيانات وشی ؛ 

ری توقيم ال غل القائم بالتیلیغ. 

3— اسم العرسل ومحل إفامته ودج الشخص gl‏ ركت له سح 
التكتيف. 

4— هقر المحكمة المختصه پالطلب والیوم والساعة. المحديدين 
للمخول أعامها. 

3- ملخصل الموضو* و مسثتدات الطلي.. 


يسلم التكليف بالحضور بواسطة کاتب التنفيذ أو عن طريق البرید 
المضمون أو الطويق الإداري وإذا لم يكن لاحراد تبليغه أي موطن معروف 
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PET‏ القتطاني الجز اتر ع کی 


بالجزاثر قيوجه التکلیف یالحضور إلى محل )45015 السعتاد. فإذا لم يكن 'ه 
محلا معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المحكمة الموضوع امامھا الطلب, 
وتسلم نسخة ثانية منه إلى النیابة العامة التي تؤشر على الأصل بالاستلام. 

أسا إذا كان العواد تبليةه ةرم ذي الخارج فترسل النيابة العامة إلى 
وزارة الشؤون الخارجيه. 

ویختلف التگلیف بالحضور عن الاستدعاء البسيط فإن هذا الآخیر 
یضعن الجضور فقط فی حين أن التكليف بالحضور یحرر على شكل مفصل, 
رمک الشخص الموجة إليه من معرقة مضموتھ و تحضير دقاعه أمام المحكفة. 
جزاء تخلف عن أحد البيانات 

إذا تخلف أحد البيانات أو جاء التكليف ناقصا ومجررا بصقة 
مخالفة للفوانين فيكون باطلا وعديم الآثر کان يتخلف أحد البیانات : 
الجوهرية الواردة فى المادة 3ا من قانون الاجراء ات المدتية. 

ولايصح الثبليغ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة التامنة عشر وه 
فی آیام العطل الرسمية إلا بإذن القاضي أو وجود خطر من التأخير, 


المطئب التائی 
تنشین الأحكام القضائية 


مدخسل 

إن المحضر يلرم بإحراء التنفيذ وفق الأو ضاع المقررة في القانون 
سی طلى La‏ 2 زلك, HE‏ امتاع 1 الآس Le‏ إلى E‏ وة کات qu‏ 3 لا 
وجاز مساءلته Lil‏ و جتائیا۔ 


نع التظقوم الحفائے لوز اتر کي 


Lal‏ إذا امنتع مستندا إلى حجة قانونية عرض الأمر على القاضي 
لیفصل فيه بحكم كما سپاتی بياته عند دراسة إشكالات التنفيد. 

a Lis 2 و جب عاے‎ Liu آنا لقي المحضر مقاوعہ مأذيةه أو‎ Lol 
معونة اثقوة السامة”!.‎ 
وحائزا لحجية الشيء المقضی فيه.‎ 

خروحا عن هذه القاعدة؛ يجوز تنفيذ الحكم قبل أن يصير حائزا لقوة 
الشيء العقضى فيه وما يسمى بالتنؤيذ المعجل ومثال هذه الحالات یکون 
Lu‏ موضوع الدعوی مستعجلا مما يتعين تنفیڈ الحكم الصادر فيه فورا وإلا 
قات الغرضص الذي قصدد المشرع عن طرح العو ضوع بصفته على القضاء. 
رسمون محكمين لیفصلوافيه دون المحكمة المختصة بك 

أما الأوامر على العرائض هي ها يصدره القضاة من قرارات بناء على 

يقصد بالستدات الرسمية العجررات الموثقة المشتملة على 
التصسوفات والعفود التي بحررغا العوثقون وهم الموظفون المختصون 


(1] رامع قي ذلك ١‏ إسراءات التنفیڈ في العواد العدنية والتجارية؛ الد كترر أحمد ابو الوطام, بنشاة 
السار ف الاسکٹد ا à‏ الطبعة الخاجسة 1486 








IDL Sn اخقطائي‎ peut 


بتحريرها وضبطها وتوثیقھا وهذه الستدات واجبة التتفيد بغیر حاجة إلى 
رفع دعوى واستصدار حكم بالحق الثابث فيها. 

وسنعانج فیما سیاتی التنفيد المباشرء فالتذفيذ العباشر يصل الدائن 
]لی استيفاء حقه بالحصول عليه مياشرة: Le‏ بالحجز التحفظىي غلا يقصد 
به إلا منم العدین من التصرف في المال المحجوز إضرارا بحقوق الداثنين. 


وسنری أنواع الحجوز؛ فالحجوز التنفيذية أربعة أنواع وهي حجر 
المتقول لدى العدین وحجز ما لاعدین لدى الغیر وحجز الإيرادات والاسهم 
والسندات والحصص والحجز على العقار أي حجزہ ثم بيعه. كما يتطرق 
لإجداءات الحجز وآثارهء أي الأوضاع الواجبة الاحترام من طرف المحضر 
عند توقیم آي jun‏ من هذء الحجور؛ كما نشير إلى الاعتراضات والاٹ کاارات 
والصعويات التی تعترض هذه الحجوز وطرق إزالتها وتسويتها. 


تتضن الأحكام القضائية 
أو 1 + | hd LU‏ 


الفرع الأول : التنفیذ المباشر 

لا بتال الحكم القضائى الاعتبار والمكائة الحقيقية والاددراع 5 
تفوس التاس إلا إذا اجتاز مرحلة التنفيذ أي تنفيذه بالطرق القاتوئیه 
المدئية وتحصل المحكوم ته Maé‏ عن الحق الذي سعي للحصول عليه من 
يوم اتطلاق المطالبة القضائية لحين صيرورة الحكم نهائيا وقايلا للتنفید 
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4 التنظيم انتضائی ااجزائر‎ I 


استيقاء إجراءات التنفيذ ونبین فی هذا الکتاب طرق التنفيذ وإجراءاته 
المختلفة وكذا العقبات الطبدعبة و الموضوعبة المقامة قي طويق التنقیذ 
وكيفية تذليلها وإزالٹھا أو العقبات المحتلفة المتعمدة والمهتعلة نتيجة تهرب 
أو bles‏ أو تراخی الممكرم عليه وعدا طريقة تذلیلھا و إزاحتھا بالطرق 
القانونية السليمة دون تعسف أو إضرار بأي طرف من أطراف التنقید. 

ولا شك أن إرجاء التنفيذ أو تأجيله أو تأخيره بسبب غير شرعي أو 
بسبب غير مقيول یسيء القضاء ومصداقية العدالة ومكانة الأحكام القضائية 
ویزید عن التذمر والسقخط ویقلل من الثقة لذا أوجب لهذه الأسباب مجتمعة 
تجتب إرحاء التنذيذ دون صيرر وتبسيط الأجراءات والتقليل من المصاريف 
رفعا للحرج والضدق عن الساعين إلى التنفیڈ و تمكينهم من الوصول إلى الحق 
المطلوب بافل التکالیف والأعباء. 

sun date لا اد انفد شاه قا‎ ae 320 sata ua 
سن ات2‎ Qt :]اكات سرور را‎ Gare LUS عون‎ 


الوا ا 
باسح الشعب الجزائري 
وينتهي بالعبارة التالیة: 


«ويناء على ما تقدم على جميع آعوان التنفیذ, تنفيذ هذا الحكم وعلى 
التواب العامین ووكلاء الدولة لدي المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه 
وعلى جميع ضباط القوات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه 
بالقوۃ عند الاقتضاء إذا طلب إليهم بصفة قانونیقہ. 


وتسلم لذوي الد اح والشان والععتیر du‏ مهه 5 دال رش“ 
التنقیذیة تسمی النستة كما أشارت إليه المادة 21 من قانون الآجراءات 








اتيم اتققاتي الجر افر بي 103 
المدتيةوبطبيعة الحال فان ذوي المصلحة والشأن هو كل من صدر لمصلحتهم 
ولفاشتيم حكم قضائی وسعوا إلى تنفیذہ بالطرؤ القانونیة المعتادة و توقع 
هذه التسخة من الكاتب أو الموظف المؤهل و تحمل عادة العبارة الثالية : 
ال 
وفاة طالب التٹفیڈ (المادة 331من قانون الأجراءات المدثية ) 

إذا توفي من صدر الحكم لمصلحته قيل أن يباشر التتقیذ جاز لورثته 
طلب التتفيذ مر بعدہ شو بطة أن يثيتوا صفتهم بمقتضى فريضة حضورية 
عما إذا وقعت منازعة فى م حة هذه الصفة فيحرر ألقائم بالتنفيذ محضرا 
ويحيل ال أاطرات على الجهة القضائية المختدسة ويكون فى عقدورشم إجراء 
الحجز التحفظی حفاظا على حقوق التركة. 
وفاۃ السحکوم عليه 

Lai‏ إذا توفى من صدر الحكم ضده قبل التنقيذ عليه قيبلغ الحكم إلى 
ورثته وتمنح مهلة 20( عشرين يوما) عن تاريخ تبليغهم بالحكم. 
إشكالات الدنفیذ والجهات الفضانية المخنصة يها 

إشكالات التتفيذ ھی عقدات. قائونية يعمل لازالتها يالطرق القانوتية. 

أما العقیات المادية يمكن إزالتها ياستععال القوةٌ العامة عند الاعتراض 

وقد يحدث أن يطلب المحكوم عليه وفف التنفیذ بناء على رثيرة 
یوقعھا للتدليل على طلبه ریٹما بفصل في موضوع المتازعة ومثال المنازعة 
فى التتفیذ المؤسسة على عيب فى السند کان یشرع الداتن فی التنفيد. 
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9 ائتنظوم ا تقطانين الجزائر ی 


بمقتضى سند رسمي یری أنه مستوفي شروط السند التنفيذي بينم بری 
المنفذ ضده آتھ غير متوافر على هذه الشروط فإن هنا الأخير يكون أمامه 
سواء طلب وقف التنفيذ بتاءعلی الركيزة التي يحتج بها وعليه تقديم ball‏ 
على ذلك ونکون هذا أمام منازعة وقتية في التتفيذ. 

أما إذا تمسك المنقذ ضده ببطلان إجراءات التنفيد أو لعدم جواڑھا 
أو صحتها فتكون أمام المناز عة موضوعية ومثال ذلك وأن یشرع الدائن 
في التتفيذ یمقتضی سند تتفيذي استنادا إلى أن حقه الذي يريد استيقاءه 
ما زال في مة ااعدرن, برها يرى هذا الأخير أن الدين قد انقضى من ذمته 
ولح یصبح هلزما يه . 


ويترتب على هذا أن الحكم الذي يصدر في المنازعة الوقتية هو حکہ 
مؤقت لا یب“ فی ادوخ وغ أو أصل الحق بل يقتضي فقط فى إجراء موقت من 
ظاهفر المستئدات ودون تحمق فى بحث الموضوع خلاقا للحکم الصادر فى 
متازعة موضوعية له حجة أماع محكمة الموضوع ولماء القضاء المستعحل- 
طريقة تقديم رفع الإشكال في التنقيذ 

إذا عرض على مصلحة التنفيذ إشكال وکان فيه الاجراء وقتيا 
فالمحضر أو القاٹم بالتنفيذ يكلق الخصوم بالحضور أمام رئس الجهة 
القضائية المختصة (رئیس المحكمة) ويقدم ااطاب رہعرفة المحضر ته 
بإثبات حصسول الاعتراض في محضر التنفيذ وهذه هى الاشکالات فى 
الننفيذ الوقتية التي يكون الغرض منها وقف التنؤيذ أو الاستمرار فيه حسب 
الأحوال وظروف كل قضية ويظل التنفیذ موقفا حتی يأمر القاضی بوقفه أو 
الاستمرار وجرى العمل القضائى عندنا أن يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة 
بعد إشعار أطراف التنشذ للحضور أمامه put‏ أمر! بوقف التنفيذ او 








انیب ہم انتھائے انجزاشرقی 5ك 


الاستمرار فيه بعد الاستماع إليهما دون إتباع إجراءات الدعوی وما تتطلبه 
من تواجهية واخذ ورد وتبادل العرائض والأمر الصادر لرفع الإشثال آمر 
وقتى لا يبت فى الموضوع فلولا تعلق الأمر بمسألة الوفاء أي براءة الذمة 
اخذا من ذاهرة المستندات کان قلاهوالمستندات كاشفا عن آرچججیۂ الوفاء 
الذى يقره لكل حكم القاضي بوقف التثفين لحين الفمسل في الموضوع . 


وهكذا فا المشرع جدد طريقة تسوية ورفم الإشكال وذلك أن 
المادة 2/183 حن قائون الاجراءات المدنية أشارت ليذه الطريقة فلزم على 
المحضر أو القائم بالتنفية الرجوع إلى رئيس الممكمة SLT es,‏ 
التنفيذ الحضور أمامه فى أقرب وفث ویحرر محضرا ينوه فيه بالصعوية 
التى اعترضته وحالت دون مواصلته ll‏ 


قد يمصل أن ىنتقل المحضر لعين المكان قصد إجراء حجر أو تسليم 
منقول أو عفار المطلوب تسليمه ہالتنفیذ المباشر عليه قیقدم المحكوم عليه 
أو شخص يمثله لعاتع فى التنقيذ يححة من الحجج كحصول التخالص عن 
الدین بسيب من اسباب الوفاء أو تملكية العقار أو المنقول المطلوب تسليمه 
او المنقولات العطلوب الججز عليها؛ قفي هذه الحالة يعرض الإشكال على 
القاضی رشي {ass al‏ ويتولى هذا الأخير الفصل فى الاشكالء إما 
بو کک aa‏ و الاستمرار فيه طبقا لما تتطلبه ظلروف الدعوى ووثائفها 
ومستندات الطرفين واكوالهما أمامه. ویفوم المحضر قي هذه الحالة 
باتخاذ الاجراءات التحفطية التي من شانھا المحافظة على الآشياء 
ارت ھا شر pue‏ کے مرو اعت روا حك کی سی 
الأشكال ومن ذلك مثلا غلق المحل المطلوب doit‏ على محتوياته. والختم 
على أبوابه بالشمم الأ حمر آو جرد الیضائع المو جودة به وعمل محضر بيا 
وتسليفها تلشخصى جدیر بالثقة يحافظ عليها. 
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CS‏ | التشظقيم التحائے انجزاتر کي 


اجتهاد قضائى 

قضى ail,‏ إ1 كان من الخارت أن المؤجر استصدر خد المستاهر 
حكما بطرده من العين المؤجرة فى : 1952/07/01 لتأخره عن دقع الأجرة 
يقي المستأجر في العدن به صدوو الحثم وأحد يدقع على الشهور اللا حقة 
لحكم الطرد وأخيرا فى :1954/05/02 حین تأخر عن دقع الأجرة وذلك الشهر 
أدى بالمڑجر إلى تتفيذ حكم الطرد السالف الذکر ضد المستاجر واستشکل 
Lil‏ و شف التنفيذ تأسيسا على أن وڈ السند التنفيد قد زالت على الحكم 
بالتثازل عنه من جانب المحكرم له فإن هذا الإشكال فى محله وبتعيين إجاية 
المستشكل إلى طليه لأن ظاهر المستندات تؤّيد ما ذهب إليه هن قول ". 

وقد يصبح الحكم سند غير قابل للتنفيذ كما لو حكم القضاء 
المستعدا بطو ف السستاجر من العين الم حرة يغخداخ AA‏ الأجرة وتحشق 
الشر حل الاسم الصريح ٹم د فح السك حزن الأجرة ہے لے ذلك pt‏ مر کټ 
القاتوني أو صدر من محكمة الموضوع بعدم مديوتيته بأي آجرۃ للم جر 
قإن حكم الطرد المعجل يتقد قوته كسند تنقيذي ومن هنا يمكن للمحکوم 
شروط صحة ا لندقند 

(المادة 330 من قانون الاجراءات العدنیة) 


لا بد من الامتكال وعدم إغقال بعد التدابير السايقة على التتفیذ 
ويترتب على إغفالها بطلان إجراءات التتفيذ وهى ۔ 

-١‏ تراوغ ااسنہ التنفيذي إلى من وراد التتشيذ ضده. 

2- تکلیف المحكوم ضده بالوفاء في مهلة عشرين (20) یوما 
وتحديد المطلوب مته وإنذاره باتخٰاڈ إجراءات التنفیذ الجبری إذا تراخی 








التدظيم السشنائس الجزاشر یق 7 


فى الوقاء فى المهلة المعطاة له وهذه الإجراءات واحبة فى گل عملية تنفید 
سواء كان مياشرا عن طریق الحجز أو البيم إلا إذا نص القانون صراحة 
على ما یحالف ذلك . 


الفرع الثاني : فى التنفيذ غير المياشر 
[ولا: الحجز التنفيذي والاعتراضات المقامة خلال إجرائه 

لا بد أن بقع الحجز التنفیذی على كافة العتقولات المادية للمدين 
حتى يعتبر صحيحا إلا من استثني متها القائون ویجب أن يحصل قي 
المكان الذي توجد فيه الأشياء المراد ۔مجڑھا وإلا كان باطلا وأن ررر 
محضر للحجز يتضمن بیانات معيتة ویترتب إغفال بعضها بطلان الحجز 
وأن بقع الحجز على الأموال التي يجيز القانون التوقيع عليها ولا بد أن 
تكون المنقولات المراد الحجز عليها مملوكة للمدين أو فى حيازته . 

وإذا شرع السحضر فى التنفیذ واعترض الممجوز عليه مؤسسا 
اعتواضه على سيب شکلی أو موضوعی RS‏ شرط من الشروط العامة 
المنصوص علدها. فى المواد 345 و 46من قانون الاجراءات آنمدنیه نكون 
هنا أمام إشكال وقتی فى التنفيذ ويعرض الأمر على قاضي الأمور 
المستعجلة الذي يصدر أمرا عن ظاهر المستتدات فإذا اتضح له جدية هذا 
lie Nil‏ أمر بوقف التنفيذ وإلا فإنه يقضيى بالرفض و بأهر بالاستمرار 
فی التنغیذ وتٹور هذه الاعتراضات من المحجوزة عليه كما لو تمسك ببطلات 
5 الإجراءات المدعلقة بالشكل كبطلان محضر الحجز مكلا أو تعلقھا 
بالعوضوع کعدم حلول موعد الدين المراد توقيع الحجز من اجله أو لكون 
أن الحجز وقع على مال لا يجوز الحجز عليه أو بناء على طلب شخص لیس 
دائنا للمدين وكلما وجدت عقیات قانوئية في سبيل الحجوز فعلى تاضی 
الاستعحال تذليلها و إزالتها (المادة 183 من قاثون الاجراءات المدنية ) وقد 
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08 التعظيم التضائی الهزاتر ىق 


یثیر الغیر اعتراضا ويدعي أن الأشياء المراد الحجز عليها هي ملك نه وأن 
له الحق عليها یتعارض مم حق الدائن. والغير هنا كل شخص خلاف المدپن 
يدعي أنه مالك لكل أو بعض المنقولات المراد توقيع الحجز عليها. 

والصورة الغالية والععلية لھذہ الحالة ان المحضر فد يذهب إلى محل 
المدسن المراں توقيم ال حجز عليه لاآجراء الححز فيعترضه شخص خلاف 
المدين ویمائع في توقيع الحجز يحجة ملكيته أو بعض المنقولات أو 
بدعوى و جود حق عليها یتعارض مع حق الحاجز في توقیع الحجڑ وينشا 
عرضھا على رٹیس المحكهة. 
شروط مكافأة مصالح المحضر فى المجال المدنی 

نصت المادة ١8‏ من المرسوم التنفیذی رقم 270/91/ المؤرخ فى 29 
المحضرين ويحدد شروط مكافأة المحضرين لقاء خدماتھم وهذا الجدول 

شروط مكافاة مصالح المحضر قي المجال المدني 
جدول رقم 01 






خر بے اض السا کت 
ومحاشر الطرد 








le 


> در ااعاء عت ل 








التسليم التھاتے الجر انر ى 109 


عن محاضر الإشياء المنقولة المحجورة 


ملاحظة : أقد ذكرنا العقود والمحاضر الخاصة والكثيرة الاستعمال 
لدى المختصين وذوى الشان يخصوص المجال المدتي وهناك بالطبع 
عقود آخری لم ننكرها فی هذا الجدول ويمكن الرجوع إلى دليل المحضر 
للتعرف عليها leg‏ المبالغ المستحقة والواجب تسدیدھا لقاء تجريرها 
فين plan‏ تر كوه اھ مداع اع eus‏ اد الأتككة اب اکا 
شروط مكاقأة مصالح المحضر فى المجال الجزائي 
جدول رقم 02 


طبیعة العمل أو خدفة او محضر أو الورقه المبلغ الستحق 


تکلیف بالحضوو فى العجال الجتائي ادج عن الاصل 















بح عن الأصل 
اددج عن | Er‏ 


Le LH‏ الدج 


عن كل تبلغ ml‏ وأحكام اہ رارت أم عقو ب أحري أاول مستتدات 


كاستدعاء إو إبلاغ أو تبليغ في محال العخالفات 


الفرع الثالث : الحجوز التحفظية والإشكالات والاعتراضات 
المنارة أتناء تو قيعها 
يتعلق بإجراءات توقیع الحجز ذاته ومدى مراعاته وعدم مكالفته وقي 
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dl لتقيس ا انی‎ 1 It 


نحصت المادة 344 من قانون الاجراءاتِ المدتة QE‏ ا الحجر 
التحفظى بقع بأمر de‏ عريضة ومن شروطه تحریڑ محضو في مكان تو قيع 
sil‏ مشتبعل A‏ بیانات “À‏ يكرد محضخر جرد الأشياع وو Lotus‏ 
و Lee sé‏ اذا 24" لی أنباء ية ۔ 

ولابد للدائن أن يدم الحجج الجدية على الخشية من أن يفقد الضمان 
أو أنه بعد العدة للتخلصص عنيا تمھیدا لعقاددته البلاد. 


الحجز التحفظى ضد المستاجر 

فوط لع ک رکم هذا jaall‏ کوک اقورظا اما ال یڈ 
یخصوس الحجوز التحفظلیہ وهو یرمی إلى حجز المنقولات القابلة للحجز 
المو جو دۃ بالعين المؤجرة لاستيفاء حقوق المؤ حر الثابتة من عقد الأنحار 
وهذا يعني أن للمؤجر Ga‏ امتياز بحيث لا يمكنه آن يحجز على الامتعة 
المملوكة للفير الموجودة بالعين المؤجرة إذا قام بإعلام المؤجر عليها 
وملكيت» وقت إدخالها فی العين المؤجرة . 


شروط الحجز على منقولات المسناجر 

1- آن بكون الحاجز مؤژجرا سواء كان مالكا للعقار أو صاحب حق 
انتفاع أو حائزا أو مؤجر من الباطن . 

2- أن یکو ن المحجوز عليه مستأجر بموجب عقد صحيح سواء من 
المألك dû‏ أو من المستاجر الأصاي أو من الدب تنقع أو واضع اليد. 

3- يجب أن تگون المنقولات المادية موجودة بالعین المؤجرة 
والضامنة لحق الامٹیاز المكررة للأجرة سواء كانت مملوكة المستآحخر من 
الباطن اذا اشترط المؤجر صراحة عدم الایجار من الباطن . 








ایب کہم التشاني ااجزاٹر ا 0 


كيف توقع حجزا تحفظیا 

لمن سعی إلى استصدار آمر بالحجڑ التحفظي عليه بتقديم عریض> 
لنوع الطلب ومسيبه ومؤیدہ بالأسانيد القانونية ومرققة بالمستندات اللازمه 
ويصدر فی ذيل العريضة من قاضمي محكمة العدين أو مقر الأموال المطلوب 
حجزها ويذكر فی سند الدين وييلغ دون تأخير إلى المدين ويتفذ رغم حصول 
الممارضة ln}‏ ره اق pe je asus SA]‏ إلى القاضی وتوف 
على توقیع الحجز التحفظي وضع أموال المدین تحت تصرف القضاء ومنع> 
من التصرف فيها إضرارا ہالدائن وتعد تصرفات المدين في الأموال 
المحووزة باطلة وساقطة ودون تأثيوء ولا توتب أي أثرقانوني. ٠‏ 

ويمكن للدائن أن يسعى إلى تثبیت الحجز بطريقة تقديم طلب في 
أجل خمسة عشر يوما على الأ كثر. 


محضر الحجز والبیانات الواردة له 

بحصل الحجز بتحریر محضر يسمى محضر الحجز ولا ید أن يشمل 
على الیبانات التالية : 

1- ذكر اسم سند التتفيف الذي يتح الحجرٌ بمو جيه . 

2 زكر مكان الحجز۔ 

3- إثبات أن المحضر قد قام قبل توقيع الحجز بإعادة تكليف المدين 
یالدفم . 

4— بيان موطن مختار للحاجز و ذلك لكي تعلن إليه فيه جميع الاوراق 
التي تتعلق بالحجز كإشكالات التنفبذ ودعاوى رد المنقولاث الحاجز وبيع 
الأشياء المحجوزة في اليوم المعين لبيعها . 
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117 تاقیم انتضانی ۲تجزاثذری 
کت ذكر ما قام به المحضر من احواعات وها لقدة من عقيات 
6- جرد وبیان الأشياء المحجوزة كوصفها وقيمتها ومقدار وزتها. 
7 تحدید يوم البيع وساعته و المکان الذي يجري به . 
8- توقیع المحضر وترقيع المدين ولا يعد توقبع المدين رضا منه أو 
تنازلا مته عن الأعتراض على السند الجاري التنفيذ بمقتضاه أو عن بطلان 
إجراءات ١‏ لحجر. 


الاعتراض عن الحجز 
(العادۃ 377 من قائون الإجراءات المدزية) 


وقد يعترض المدين على حجز لسبب بتعلق بالشكل كبطلان محضر 
الحجز آو لسبب يتعلق بموضوع حق التنفیذ لانقضائه كسقوطه بالتقاد. 


وقد يكون الاعتراضش من الغیر كما لو كانت المنقولات المطلوب توقیع 
الحجز عليها مملوكة للفير بالقعل ويكون علبيا حق بخول له الانتغاع بها 
ومن هذا اجاز المشوع للغير الاعتراض على الحجز بدعوى ملكيته للمتقولات 
محل الحجز وذلك بطلب استرداد المنقولات و طلب الغیر بتعارض حتعا مع 
jai‏ الموقم عليها وأطر Lost‏ هم المدعى من ادعی يملكرةه الأشياء 
المحجوزة طبقا تخص الء ادڈ 34 من قائون الاجراءات الفدقية. 


أما المدعی عليه فهو المحجوز عليه وكذا الدائن الحاجز والدائتية 
المتد خلين ويترتب على عرقلة الحجز أو تعطيله أو ؟اآخیرم ويؤول 
الاختصاص لعدكهة مكان التنفيذ للنتلر في هذه الدعوی طبقا لنص المادة 
7 من قانون الاجراءات العدنية. ویحصل رفع الدعوى أمامها بالطريةة 








التنكيم انتطاني الجزائر یی de‏ 


ا المحكمة فى الدعوى طبقا القواعد العامة فيما يتعلق بالاثبات وإذا حدمت 
: المحكمة يملكيت» المنقو ات المحجوزة قیتحتم عليهلاً الحكم ببطلان الحجر 
À‏ أنه وقع على عال مملوكد للغير أو غير المدين ويكون الحكم قابلا للطعن فيه 
+ بالمعارهضة و الاإستئتاف : 


الفرع الرابع : تنفيذ الأحكام الأجنبية 


تہست المادة 125 معن قاتون الإ جراءات المد ديق ( ان الأ حکام الحسادرة 
من جهات قضاقية أجنبیة والعقود الرسمية المحورة بسعرفة موتلفين 
قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضى الجزائرية إ3 
وفقا لما یقضی من إحدى جهات القضاء الجزائرية دون إخلال لما قد 
تتص علبه الاتفاقيات السياسية من أحكام مختلفة ). 
ويفهم من هذه المادة آن js‏ الحكم الأجنبي لا يتم إلا باتباح 
أحراءات مسبقة عنه وهي تقديم طالب sat‏ امام القضاء المحلي أي عن 
المحكمة الكاكتة Eu‏ المحلس القضائى رهي الجهة المختصة طبقا تنص 
المادت الأولى سن قانون الاجواءات الصف نيك 
ولايد أن يكون الحكم قد حاز قوة الشیء الو ۱ فيه وأن یکون 
صسادر فى مواد القانو ن الخاص دون المواد الحناثية والإدارية. 
ومن هنا قان المحكمة نعدها ان نتحفق صن توقر هذه الشروط 
مجتمعة تأمر بتنقين الحكم الأجنبی ما عدا في شقه المتعلق بمخالقته 
والأصل أن الحكم الأجنبي لا يكون فابلا للتتفيذ على الأراضي 
الجزائرية إلا بصدور حکم وصتي بقضی بتنغیدم إلا فى الحدود اسی 





| 


لس 
¬ 
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CL 114 


تقضيء الجهة القضائية البزائرية بتنفيذ بعد مراجعته صحة تطبیق 
القانون الأجنبي الإجراثي mé pelle‏ عي على القضية . 
ولا ينبغى إعقال الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المبرمة فى 29/ 05/ 
ROSE‏ 
الأولى منها : 
(ان القرارات الصادرة حسب الاختصاص القضائي الولائی فی الأمور 
العدنیة والتجارية عن المحاكم المنعقدة في الجزائر أو في فرتساتحوز حکما 
قوة القضية في بلد الدولة الأخرى إذا توفرت فيها جملة الشروط RM‏ 
| رص ھا سس كد dense‏ ري ]ارا عن ا ای 
بتنازع الاختصاص المطبق في الدولة التي سيف الحكم لديها ۔ 
ضرق شی cl M‏ می ااا ھکر ھی 
متقیبین حسب قانون الدولة التي صدر Les‏ القرار. 
3 أن کون الةرار يدقتضي القائون الذي صدر فيها حاز قوۃ الشیء 
المقضى فيها واصبح قاہلا للتنفیذ. | 
4 أن لا يتضمن القرار ما يخالف النظام الخاص بالدولة ia‏ 
لتنقيذ القرار آو لعبادئ الحقوق العمومية المطبقة في تلك الدولة 
وحائزیالنسیة لھا قوة المقتضية ۱ 


الفرع الخامس : الجهة المسؤولة عن التنفيذ 

من البديهي أن لا يجوز للداكن أن يقضي من مديتة حقه بنفسه ولكن أن 
يستعين ويرجع على السلطة العامة للاستفتاء حقه قهرا إذا امتنع المدين عن 
الوقاء. ويتولى القضاء الإشراف على التنفيذ حفاظا على شرعية وسلامة 
الإجراءات» ويفصل في كل تزاء يتشا عنها بین أطراف التنفين. 








اتيم ا لتضاني الجز اشر 55 


أما القاثمون الفعلیون بإجراءات التنفیذ فهم المحضرون وهم ضیاط 
عموميون مكلفون بإجرائه بتاء على طلب ذوي الشآن متى age‏ من السند 
التنفیڈی المشمول بالصيغة التنفیذیةء وعرقت المادة 05 من فائون UE‏ 
le‏ 1991 المحضر بقولھا إنه ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات 
والاعلانات القض اكية والاشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات 
مالم ينص القانون على خلاف ذلك . 

ویتولی المحضر كذلك تتؤين الآ حکام القضائية في كل المحالات؛ ما 
عدا الہ جال الجزائي وكذا المحورات والمستدات في شكلها التنفیذي 
وإضافة لهذه المهام فإنه بتولی: 

| - تحصيل كل دیون مستحقة وديا أو فضانیا في الأمكنة التي 
تو خد فيها سلطات مؤهلة شرعاء ويقوم بالتقييم والبيع العمومي 
المذقو لات و الأموال المنقولة ماديا. 

2— یقوم بالمعاینات بناء على طلب || خصوع أو بانتداب قضاتي . 


ویعنی هذا أن تقصیر أو إعمال المحضر دعرضه للتوقيق المؤقت أو 
الخلع وفقا للتدابير والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. فعلى المحضر 
القيام بإحراء وقق الأوضاع المقررة فی ةاون متى طلب فنه ذلك و1 نحور 
له الامتناع دون الاستناد إلى حجة قانونية مقبولة ركان مسولا عن امتناى 
دون مصوغ ونصت المادة 27 من نفس القانون : ( كل محضر يرفض تحریر 
عقود أو محاضرء حسب الإجراء المتبع بناء على العريضة النیابیة العامة آو 
یمتنع ويصر على وفضه بعد آمر عن الثائب العام أو وكيل الحمهورية بعزل عن 
وئليقته دون المساس بكل التعويضات والعقوبات الأخری التي يتعرض لها. 

وهذه الحالة تتعلق يرفض المحضر تحرير عقد أو محضر حسب 
الإجراء والأوضاع المتبعة على طلب التیابة أو المجلس مع إصراره على 
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1 ا التتااقوم انتھانی ۲ لجز اخم ى 


الرقضص دون عسوغ شرعي يعرض لعقوية خطيرة على سالفه وهي Jah‏ 
قغد تجردہ من حقوقه وتحول دون الحصول عليها لاحقا وقيل الشروع فى 
ممارسةمهمته لايد للمحضر ان ب دي اليمين الثالية : 


(اقسم بائله الملي العظيم أن اقوم بعملي أحسن القیام واتعھد أن 
أخلس في تأدية وفليغتي وأكتم سر المهنة واسلك في كل الامور سلوك 
المحضر الشريف). 

ویسال المحضر مسؤولية مدنیة عما يقع مته أثناء تأدية وظيفته كما 
تسال الدولة باعتبار آن. المحضر شاعا لها عن مسؤولية المتبوع عن اعمال 
تابعة متى كان ذلك حال تادیة وغليقته أو بسیبھا. 


الفرع السادس : حجز ما للمدین لدي الغير 
في تعریفه 
سنقولات و ذلك تمهيدا اقتضاء حق الحاجز من العال المحجوز. 


وقد أشار إليه المشرع الجزائري في المواد 355 و 363 فى الباب 
الخامس من شتاب Lait‏ من ثاتون الا جراءات المدشة 1 


إخراءاته 

يباشر الحجز بمعرقة المحضير الكائن يالجهة القضائية التي يقع فى 
دائرتها المبائغ المالية والأموال المطلوب الحجز عليها فيجرر محضرا في 
السجل الخاص ویبلغ إلى المدين والمحجوز لديه ويسلم لهما مستخرجا 


قخ Liu‏ الرسمی أو نسخهھ هن اهو القاضي بالحجزعملا ہالمواں 356 
358 هن قانون CNE L‏ العذيية : 








ایب قہم القطاني انجزاتر ل 17 


الجهة القضائية التي یباشر فيها الحجز. 

ویلژم المحجوز لديه أن يقير أن بها في ذمته في موعد أقصاء ناايوما 
من دوم حشوره أهام القاضي وإدا تبين أن تقريره إيجابيا أصنر القاضی 
أمرہ بتخصيص المحجوز لديه. وإذا تبين أن تقريره سلبيا فیجب عليه ان 
السلبی أصدر القاضی أمره بإحالة النزاع على القاضي الموضوع 
لاستصدار حكه LE‏ فيه ویصبح هذا الحكم تھاٹیا يصدر القاضي ++ à‏ 
بتخفیض المبلغ المحجوز عليه للحاجز بثاءا على طلبه. 

وإذا امتنع المحجوز Qui‏ ولم يدل بتقريره قي الميعاد بالسلب أو 
الايجاب فيعد التبليغ رمثابة إنذار له يأن يدقع ويسلم للدائن الحاجز المبااغ 
والأموال التی يحوز عليها والتي كانت تعت يده. 

NF‏ انقضت مدد [20) عشر د نوما وتجلف المححوز dl‏ عن 
التقرير ؟سرح الحجز تثقیڈیا بقرة القانون (المادة 360 من قانون 





الضئيط ولو كان غير كاف لسداد حقوق الدائن ويتم 429555 بالمحاصة 
طيقا لنص المادة 364 من قاتون الأ جراءات المرنية. 

ویترتب على حجز ما للمدين لدى الغير اعتبار المحجوز لديه حارس 
فيسأل مسؤولیة جذائية إذا بده أو آلف الشىء المحجوز عليه ويترتب 
علية اعتبارا من تاريخ توقیع الحجز. 
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[ER‏ الحنظمم اثقطانی الجزاشر ى 


الحجوز التي لا تنطيق على حجز ما للمدين للغیر 

: منقولات القاصر لدى الوصی‎ -١ 

الحجز على قاقد الأهلية أو ناقصھا لدی الوصی أو القيم والولی هو 
ail‏ ما للفدين لدی القير. 

La 2‏ يودع ادي الخزاڈن لدي البتوك : 

Loi‏ الحجِرّ على أموال العدين المجحوزة بخزانهة مستاجرة باحدی 
البنوك فهو حجز منقول لدى المدین, وليس حجزا ما للمدين لدى الغير لأن 
ei‏ مد ا اللخ تر Lalla‏ 

3- ما يعرض فی معرض عام : 

وهو حجز منقول لدى المدين وليس حجزا ما للمدين لدى الغير 

4- السيارة الخاصة بمرآب عام : 

والحجز الحاصل على سيارة خاصة عوجودۃ بعرآب عام هو حجز 
منفول لدى المدين ولیس حجزا ما للمدين الغير لأننا بصدد عقد إيجار. 

5 الأسهم والمستتدات التي لحاملها أو القابلة للتظھیر لكون ان 
ملكيتها تنتقل دون علم المدين أو إعلانه أو قبوله فهي تأخذ حكم المنقول 
المادي: ويتطبق عليها أحكام حجز منقول المدين شريطة أن تكون لدی 
المدين وليس لدى الغير. 

6- الأوراق التجارية : 

هي الأوراق التي تنقل ملكيتها بالتظهير ويشترط أن تكون بيد المدي:. 
أما إذا كاتت في جيازة الغیر فیحجز عليها حجز ما للمدين لدى القیر. 








(19 الجر افر ي‎ LEE ET 


آمرالقاضى بتوقيع الحجز 

هو آمو ولاٹی ولا يعتير فضاءا قطعيا في مديوئيته المحجوز عليها 
ولا فی مقدار الدين ولا في صحة الحجز وإتما هو أمر وقتي لا یس 
بموضوع الحى . 
الفرع الثامن : الحجز العقاري 
إجراءاته 

تمر إجراءات الحجز العقاري على خلاثة مراجل شي : 

1- وضع العقار تحت ید القضاء. 

2 إعداد العقار للبيع. 

3- البيع بالمزاد. 
ولا : وضع العقار تحث يد القضاء 

يتولى المحضر إبلاغ آمر حجز وإعذار المدين بأنه لو يدقع الدین فى 
الحال يسجل أمر الحجز في مكتب الرھون ویعتبر الحجز نهائيا بمجرد 
حصول هذا التسجيل ومن يوم حصوله ولاہد آن يشمل أمر الحجز : 

مومع العقار ونوعه وسائر بباناته المساحية ويودم هذا الأمر ادل 
كل شير من هذا الابلاغ بمكتب الرهون الكائن يدائرته موقع العقار لتسجيله 
[المادة 379) من قانون الاجراءات المدثية. 


وني خلال العشرة أيام التالية للتسجبل يقوم أمين مکتب الر 3 
بتسليم المحضر بناءا على طلبه شهادة عقارية تثیت جميع القيود 
العو جودة على العقار (الفادة 0 من قادون الاحراءات المدتية] ونمكن 
للدائن إذا اتتضت الحاجة أن يستصدر أمر بالحجز فی وقت واحد على غدة 
عقارات مملوكة لمدينة حتی ولو كانت واقعة في دوائر اختصاص متعددة. 
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0 التنظیم hit‏ ااجزائری 


التنفيذ على العقار تحت يد الحاجز أو الكقيل العينى 

یٹم التنفبذ على العقار تحت يد الحائز لما یکو الدائن رهن أو 
الامتياز أن يترع ااءةار يل الشروع في تنفيذ عليه ليكون للدائن صاحب 
الرهن أو الامتياز أن يتبع العقار تحب ید الحائز الذي انتقلت إليه الملكية 
وينفد عليه ولا بد للدائن المرتهن ان ينذر الحائز يدقع الدين المستحق أو 
تخلية العقار و يجب أن يكون هذا الإنذار مصحو با يأمر الحجز ليكون الحائز 
بنوع السند الحاصل التنفيد بمقتضاه ويعرف العقار الحاري التنفیذ عليه 
على سييل التحديد و مقدار الدين المطلو ب الوفاء به حتی يتستى للجائز 
الا ختيار بین الوفاء أو العمل على تطهير العقار أو تخلیة أو تحمل أعباء أو 


ail | إجراءات‎ bass 


آثار تسجيل أمر الحجؤ 

يترتب على تسجيل أمر الحجز أن يصبح العقار تحت بد القضاء 
وبتقييك خي Cobalt‏ تی تأجير العقار Mas ul‏ ومن ذلك غلا ينقد أن 
تصرف من جانب المدین أو الجائز في العقار بعد التسجیل سواء کا ينقل 
حق عني آخر متفرع عنه ولا وجوز ترتیب حق الاختصاص أو أمتياز بعد 
تسجیل التنييه وإذا كان العقار مڑجرا شيعتير التبليغ الموجه إلى المست جر 
lies‏ حجز ما للمدين لدى الغیر بخصو ص الأجرة وإذا لم يكن موٗجراضل 
محجوز عليه حائز بوصفه حارسا قضائيا لحين إتمام البيء . 

والقاعدة أن تصسرفات المسن أو حائز التی بعد تثبيه تزع الملكية 
تكون صحيحة قائمه ہین المتعاقدين أن التصرف یصدر معن يملث إیقاعه 
وإتما هو لا ينفذ في حق من تعلقت لهم مصلحة العقار المحجوز وهكذا 
تبطل تصرفات المدین فى العقار المحجوز عليه اللاحقة للتسجيل ولا 
یثوتب عليه نقل الملكية و لا يترتب عليه حقو قا عينية . 





0 و ع كوس م 
7 رت جج 


ET PURES‏ کے 
VER CIRQUE‏ 





لظم اتخضاتي الجزالر ک 121 


ولا يجوز الاجتجاج بتصرف المدين فی العقار فی مراجعة الدائنین 
الذين تعلق حقهم بالتنفيذ وعلی مشتري العقار يالمزاد. 
ثانيا : إغداد العقار للبيع 

تنص المادة 386من قانون الإجراءات المدنية [أنه خلال الشهر 
التالي لتسجيل الحجز إذا لم يقم المدين بالوفاء يحرر المحضر قائمة 
شروط البيع ويودعها بقلم كتابة الضبط وتشمل على بيان الستد التذفيذي 
الذي حصلت إجراءات الحجز بمقتضاه وبيان تبليغ الحجز مع الإشارة 
بتسجيلة وتعین العقار المحجوز وشروط البيع وتحرر قائمة شروط البيع 
في شكل مسودة ni gts‏ عليها کاتب الجلسة ويوجه خلال خمسه عشرة 
(15) يوما التالية على الأكثر لإيداع قائمة شروط البيع لإنذار كل من 
المحجوز عليه والدائنین المسجلين فی شپادۃ القيد المسلمة بعد تسجيل 
الحجز وإذا تعددت العقارات وکانت موجودة فى دوائو اختصاص 
متجاورة وهي تخضع لنوع واحد من الاستقلال [فإن المحكمة المختصة 
في الحالة ھی المحكمة الواقع فى دوائرها محل الاستغلال). 

فإن المحكمة المخنصة في هذه الحالة هي المحكمة الواقع في 
دائرتها محل الاستغلال الأصلي. 

وقد أو حب القانون أن يوجه خلال خمسة عشر (15) یوما التالية 
على الأكثر لابداع قائمة شروط البیع Mary‏ كل من المحجوز عليه والدائنین 
المسجلين فى شهادة القيد المسلمة بعد تسجيل الحجز أو لورثته ليطلعوا 
على قائمة شروط البيع وإبداء ملاحظاتهم عليها قيل جلسة المزايدة 
بتلانين (30) یوما على الاکٹر وعشرين یوما على الأقل بنشر مستخرج من 
قائمة شروط البيع وموفع عليه مته فى إحدى الصسحف المقورة للاعلانات 
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122 السمشہم التضائی الهز اقرع 


أسماء الخصوح وقائمةه شروط البیع و التْمن الأساسي ودم وساعة 
Ja ÿ‏ اك ا امک اتی مشوری مرا Label‏ 


ٹالٹا : البيع بالمزاد العلني 

تجري المزايدة فى المكان وال ما المحددين بعد إعلا: الدائنین 
المقيمين عليه بحصول إجراءات النشر والتنبيه عليهم بجضور جاسة 
المزايدة [الفادة 10 من قاتون الإجراءات المدنية ). 


وتجري المزايدة بجلسة الحجوز العقارية ويرسو المزاد على من 
تقدم بأعلى عرض وكان آخر مزايدة إذا لم يتقدم بعدہ خلال NE‏ دقائق 
ويصدر بذلك حكم رسو المزاد حکما فاصلا في خصومة ولكنه عيارة عن 


وعلى الراسي أن يدفع الثمن الذي رسا يه العژاد والسساريف 
القضائية فى فلم كتاب المحكمة خلال عشرين (20) یوما من تاريخ جلسة 
المزايدة ويعتبر حكم رسو المزاد بمكابة سند الملكية الراسي عليه المزاد 
فتنتقل إليه المحجور عليه التى كانت له على العقارات الراسي هزاد ما 
ويتعين على الراسي عليه المزاد أن يقوع بتسجيل حكم رسو المزاد Sas‏ 
الرهون فى هلال الشهرين التاليين لتاريخه وإلا آعید البیع عاي أحته 
بالمزاد ویجب أن بؤشر الأمين يذلك التسجيل على فامش سند الملكية 
المحجوزة عليه أيضا. 

وقی حالة تعدد العقارات المحجوزة عارها وكان قد صدر حكم يتر”.. 
بيعها على التعاقد. فإنه يراعي ذلك الترتيب عند إجراء البيع بالمزاد وإذا 
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كان ثمن اول عقار غير کات لوفاء دين مباشر التتفیذ ينتقل مباشرۃ إلى 
المزايدة على العقارات الأخرى بالتتابع . 


وإذالم يتقدم أي عرض أو كانت غير كافية تؤجل المزايدة إلى جلسۂ 


أخرى وتتذذ إجراءات تشرة جديدة بالأوضاع السايى ذكرها. 


إجراءات إعادة ائبیح وشرو تله 

تجري إعادة البيع شي الحالتین 

أولا:إذا لم يقم الراسي يالمزاد بتتقیذ شرو طه مرسي أعيد بیع العقار 
على ذمنه بعد oi‏ بأن یقوم بتتذيد التزاماته فی میعاد210یوما. 

ٹاتیا: إذا لم یسجل الحكم رسو المزاد الصادر له خلال الشهرين 
لتاريخه بعكب الرهون. 

والقاعدة أن تصرفات العدین أو الحائر التي نتم بعد تثبيه ترع 
ولايترتب عليه نقل الملكبة ولا تترتب عليه حقوقا عيتيه. 

ولا يجوز الاحتجاح نا ضر ق الٰمدین في العقار فی مراجعة الدائنین 
إجراءات إعادة as)‏ 

تباشر إخراءات his ris eh Ets]‏ صن اسل عن البياذات. 


المزايدة الجديدة ویجب ان تكون بعد ثلاثين(300) La je‏ من تاریخ الاعلان. 
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124 التناتيم لتضائی ٢‏ لنچڑ اشر یں 


ويكون الراسی عليه المزاد فی حكم مرسی العزاد السايق الحق قي 
أن بو قت إجراءات البيم الجدید قبل المزايدة الجديدة: إذا أو فى بالتزاماته 
والمصاريف الثي سبيها بتقصيره ويكون الحكم رسو المزاد بأثر رجعی. 
فيظل موسي العزاد الأول ويلتزع المزايد المتخلف بقرق الكمن إذا ما قل 
الٹمن الجدید عن ثمن فى حكم مرسی المزاد الأول دون أن یکو له الحق 
فى المطالية بالزيادة إن وجدت . 


الفرع التاسع : توزيع الأموال المحصلة من الحجز 

تعتير هذه المرحلة غاية لإجراءات التنفيذ الجبري لکن يجب التفريق 
بین التتفين المباشر والتنفيذ غير المباشر حيث يحصل الدائن على حقه دون 
حاجة إلى اللجوء لاجراءات البيع كما لو كانوا محل الحجز ميلغ من النقود 
اما التنقيذ بتزع الملكية فالأمر يختلف تماما ويتللب الأمر تحويل محل 
التنفیذ إلى مينغ من النقود ليستوقي الدائن حقه منه وهذا التحويل هو البيع 
الجبري وتطرح الصعوبة عند التوزيع حين بتعدد الدائنون وعدم LUS‏ 
حصيلة التنفیذ للوفاء. فقد وضع المشرع قواعد التوزيع لتقسيم الحصيلة 
على الدائنین تقسیما تناسييا ويقدم الدائتون الممتاؤون کاصجاب التامینات 
الدیئیة أو حقوق الامتراز عاى اادائنرن العاسين ويحصل التوزيع حسب هذه 
الأفضلية وما تبقى من الحصيئة بقسم على الدائتين العاديين فسعة الخرماء. 


قسمة الشرماء 
à Ar Là‏ التوزیع بالمحاصلة أو كسمة الخرضاء 
نصت المادة 400 و۷ا4 من قاتون الأجراءات المدنية "نها إذا کان 


لسداد كافة حقوق الدائنین المعلومين فإن علي الداٹنین أن يتفقوا مع 








لتت كيم القتضانئي الجزائر ب 5] 


المدين على طريقة التوزيع dis Las fl:‏ ای قسمة يدن القرماء فی ميلة 
ثلاثين (30) یوما تبدا من بوم تبليغهم ممن يعذيه تعجيل التوزیع . 


إجراءات التوزيع ہالمحاصلة 


إذا انقضى ميعاد ثلاثين (30) يوما ولم يتفق الداثنون مع العدين, 
فيكون لمن يعنيه تعجیل التوزيع أن pois‏ طلب فتح إجراءات الثوزيم 
بالمحاصلة إلى قلم کتابة المحكمة المودع اديه المبلغ المخصص للتوزيع 
وشي حالة تعدد الحجوز امام جھات فضائیة مختلفة قإن الأموال المحصلة 
من هذه الحجوز یٹم وضعها لدى غلم گتاب المجكمة الكائن بداثرتھا موطن 
العدین [المادة 401 و 102 عن فائون الاجراءات المدتية ). 


ويعلن افتتاح إجراءات التوزيع عرتین بين كل متهما عشرة ایام فی 
صفيحة مقررة لنشر الاعلانات القضائية وفى الجهة القضائية التى يتم 
التوزیع فيها. 
الاعلان وإلا سقط حقه في المشاركة في النوزيع . 


اعادۃ مشرو ع التقسيم 
القاشة المؤقتة ويخطر الدائنين والعدین ويجوز للدائنين والمدين حق 
الاعترضص على هذا العشروغ خلال كلاتين (30) یوما تبدأ من تاريخ الاخطاں 
بحيث أن الاعتراض بعد هذه المهلة يعد غير مقبول . 

وتنظر في هذا الاعتراض المحكمة فيه توعيا ومحلیا وحكمها يكون 
قابا للطعن فيه بطريق الاستثتاف خلال 15 یوما من تاريخ الحكم الابتدائی 
[المادة 405 من قائون الإجراءات المدتية!. 
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1 اتليس انتضلشی الهر اشر بي 


وحين یصبح الحكم بالتقسيم نهائيا لقوة الشىء المقضى به plus‏ 
قوائم التوزيع النھاثیة لذوي الشأن ويصرف بمقتضاه من خزانة قلم كتاب 
الضيط للجهة القضاسشة التی باشوت بعد خضصع مصاريف إحراءات التوزیع. 


الموتقون 
Les Notaires‏ 


الموثق ضابط عمومى يثولى تحریر العقود التي يحدد القائون 
صيفتها الرسمية ووكذا العقو د التى بو د الأطراف إعطاءها هذه الصيخة . 


القسم الأول 
شروط الالتحاق يمهتة الموتق 


یتم الالتحاق بمهنة الموثق عن طريق مسايقة تحدد كيفيات تنظيمها 
وسيرها بقرار من وزير العمل وہناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للعوثقين. 
شروط الالتحاق 

- أن یگون جزائرى الجنسية. 

— أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل 

- أن يكون LL‏ شهادة اللیسانس فی الحقوق آو شهادة معادلة ليا 

- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنیة, 

- أن يكون قد مارس مهنة قاض أو مد ام أو al ga‏ دة عشر ستوات 


على الأقل. 
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اقيم الخشاني ائجزاٹر ي dé‏ 


صيغة معينة وپرغپ حائزها Las css‏ 

— يحفظ العقود التی يحروها أو يتسلمها للإيداغ وتسعى على 
إعلانها نتشرھا فى الأجال المحددة . 
متها ait‏ لا یعتفظ بأسلها من واجب الموثق تقديم النصاكم SSI,‏ من 
فعالية العقود الموتقة أو المحررة. 

وفن روااھت 0ھ افقالی CDN‏ اگوہ E‏ 
منسجمة مع القواتين السارية المثعول. ويعلم الأطرات بالالتزاءات 
والحقوق المترثية على ذلك: والوسائل المتاحة والتى دمٹحھا لهم القانون 
لضمان تنفیذ إرادتهم آداء اليمين (المادة 10]. 

بڑدی المو تق شيل الشروع فی ol 4.0 4. las‏ 4 | د3 jus à‏ چم ا 
اليمين الآتية ؛ 

د أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن آقوم بعملی آحسن قيام وأتعهد أن 
els |‏ فى تأدية و فشني وأكتم دعي آاد وده وا ي JS‏ الامور ل 
الهو ت الشب نهب 
حالات التناقي (الماءة 15 ) 


الموثق وقي : 
اک سار عق کرت Lignes Lab‏ فا أن pa‏ کا که غا 
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128 التظيم ا لتضاني الجزائر ي 


45 La! تد پیر‎ Le TE نل‎ : Last 


گالٹا: بعشة ش*شخصضيا أو مكو ن قيه وکبلا أو ستصدرفأا أو أيه حسفة 
أخرى lé‏ 


أ احد اقاربهھ أو أصهاره على ععود النسب على الدرجة الرابعة. 

ب - أحد أقاريه أو أصهاره تجمع مع أجدهم ثراية الحواشی ويد كن 
في ذلك الهم واين الأخ والأخت. 

رابعا: بحضر على الموثق القيام بعملية تجاريه أو مصرفية وكل 
عملية مضاربةء التدخل فى إدارة أية شركة الانتفاع من آية عملية يساهم 
فيياء استعمال آسماء مستعارة مهما كانت الظروف: ممارسة السمسرة أو 


وكيل أعمال. 
القسم الثاني 
انضباط المهنة 
تادیب الموثق 


Joss‏ هذه ال حکام الواجبات القانوئیة التي یلزم الموثق احترامپا 
ومراعاتها وعدم الخروج عليها حين أداء مهامه . 

عند الإخلال بواجب gel‏ رتعرض ال وثق ل«قويات 7أديبرة ودي 
مرابة حسب حسامة ال خلال بواجبات المهنة والخطأ على النحو الاتی : 

ا۔۔ لفت الاتتباه, 

2- الإتذاو. 


3- التوبیخ 
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اقيم القضاني الجزائر ى 129 
4 الابيقاف القت لا تتعدی مدته ستة أشهر. 
5- العزل 
الجهة المصدرة للعقوبة التادیبیة 
الفرقة الوطنبة أو الغرفة الجهوية هي التي توقع العقوبة التأديبية 
بثاء على طلب وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى ذي المصلحة . 
كما يمكن كل غرفة أن يتولى الدعوی تلقائیا. 
يمكن الموثق المتاہم الدفاع عن تذ..ه أى بواسطة محام يختاره 
بنقسه. الطعن قي قرارات الغرغة الجهويه . 
ال روط التي يحدها التتظيم الداخلى. 
التيسة الثالت 
السجادتثت دالا plis‏ 
يمسك الموثق فھارس العقود التي بتلقاها فضلا عن العقود التي لا 
يحتفظ بأصلها. 
ترقم هذه القهارس ویوقم عليها من قبل رر محكمة إقامة المكتب. 
بتعين على كل موثق أن يحوز طايعا وخاتما خاصا به یحدد نمودجه 


عن طريق التنظيم وينبغى على, العوثق إضافة لما ذكرنا أن یودغ توقیعه 
وعلامته ندى LUE‏ الضبط لمحكمة محل إقامة المكتب. 
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1 الحنظمم انتحضائی الفزائر ى 


المحاسية, العملیات المائدے و الضمان 
لتسجيل الإيرادب والمصاريف وکنا دخول وخروج النقود والأوراق 
المحددة عن طريق التنظیح. 
الأطراف الملزمين بتسدندها. و خلى الهفوتق شنح حساب خاض لدی 
الخزيتة ليودع فيه المبالغ التى يحوزها. 

ويحظر على الموثق ا تععال العبالغ والقيم المالية السودعة لديه 
بأية صفة كانت وفى غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة کل 


إنابة الموثق 
عند غياب الموثق وحدوث طارئ له يمكن إناية رعیل له بناء على 
ترخيص من وكيل الجمهورية لدي محكمة محل إقامة المكتب . 


يعتبر المرئق الذي تمت إتايثه مسڑولا من al‏ الموضوع على 
العقد الموثق أو المحرر من قبل Mt‏ 
جبلا جا غب 1 ت8 

يؤسس مجلس أعلى للتوكيق يكلف بدراسة کل المسائل ذات الطايع 
العام المتعلقة بالمهنة . 


ز1 را اا 31 وما بعدها من قانون رقم 88- 27 مؤرخ فى 28 ذي انقعدة عام 4/18[ الموافد 2! 
بوليو ستة ۷۶ا يكضممن تنظیم '"لموني. 





۳ ا 


لمم وس . 
می fasse,‏ 





برت كيم التضاطي الجر اشر ى 234 


يحل تشكيله وصلاحياته وقواعد تنظیميه وكذا سيره عن طريق 
التنظیم . 

يبؤسس غرقة وطتیة وغرف جهوية للموثقين. تكلف الغرفة الو de‏ 

ثقين بتنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة واعرافها. 

تقوم الغرقة الدهوءة الموثقین بمساعدة الغرفة الوطئية فى كأدية 
مهامها. 

بحدد تشكيلها وصلاحيتها وقواعد تنظیمها وكذا سدرها وعدد 


التكبراء 


أحكاح عامة 

من المؤکد أن القضاء يلتزم بالفصل في کل متازعة تعرض عليه 
وتکون د ااه کی حرو لد اختساصء> اد اعد مذکرا للعدالة: والقفء فى 
حكمه فى المنازعات بتڈوم تفاصیلھا ودقائقها لیتسنی تطبيق القانون عليها. 


الا أن عن المنازعات التی يعرض أمرها على القضاء ما يتعلق أو 
يتصل بمسائل قَذیة دفيقة 58 عن المجال الأصيل اثقافة القاضي الدي 
لا يشترئ فيه سواء ااعلم بالقانون, لذا يبيح القانون الاستعائة بالشبراء 
على سبيل الاستشارة دائماء والخبیر عون من اعوان القضاء تطلب de‏ 
المحكمة إيداء الراي الفتی المحض, فى مسألة متنازع le‏ فالقاضى 
يستعين فى المسائل الحسابية والمالية والجبائية لذوي الخبرة وراي 
الخبیر لا بقيد المحكمة ولا يلزمها ولکن له وزن کبیر فى اقتناعها وقرارها. 
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و بختلف تن نظیح الخبيرج لدي القضاء باختلاف ail‏ القت اثة, فمتها 
ما تجعل الخبرة مهنة حرة ومتھا Le‏ يجعلها وظيفة عامة تلحق يوزارة العدل. 

وقد نظم SRE‏ الا جراءات العدنية طرقٰ الأستقاية بالشراء ETS‏ 
وجوازا وأحوال صلاحياتهم وردهم وشطبهم . 

وإجراءاث الأستقانةه بالخيواء بتشيسم على 5لاٹ مجموعات : 

الأولى : نتعلق يندب الخيدر. 

الثالئة : تتعلق بمصاريفه و أشهابه. 

arr‏ الخيير يحصل بحکم تصدره المحكمة أو المجلس مشي اقتنع 


القاضي بدوره وضرورته وأوجب القانون إذ يتضمن الحكم بيانات معينة 


المبحث الأول 
شروط الالتحاق يمهنة الخبير 
الخبير العقاوي هو كل شخص طبيعي يقدم بصفة رئيسية باسمه 


التقنية التي تلحق بعقود رسمية تتعلق بتقل الملكية العقارية. 
وهو يتولى وضع الوسوع الطيوغرافية لسطح الأملاك العقارية 
وتحديدها ووضع معالم حدودھ! ويمكنه أن يقيعها من حيث القيمة التجارية 


أو الايجارية. 


0 





۲ 
لا‎ 
7 
À 





_ SANT القطاني‎ paid 






اہ 
شروط الالتحاق بمهنة الخبير العقاري 7 سم 
Los‏ المادج 3 عن الأمى رشع 5 — ل0 المؤرخ تي لول ومشتان. oc‏ | 





5 العوافق لأول قبراير سئة 1995 الستعلق د 
الغقاري شروط ممارسة هذه المهنة وهي : 

1- الحتسية الجزائرية. 

use Le‏ دول مساح أو مهندس دولة فی الطبوغرافيا أو 
مهندس تطبيق يقوم بتسلعھا من موّسسة التعلیع العالي أو شهادة تعادلھا 
في هذا الاختصاص. 

3- الممار سة المسيقة للمهنة : 


# ما کمھندس متدرب حسب مقھوم المادة 8ثمن هدا الأمر لمدة 
ثلاث سنوات والنجاح فى امتحان نهاية التدريب. 

٭ وإما کمھندس مسح الأراضي أو مهندس في الطبوغرافيا ضەن 
إدارة للدولة ۔وجماعة محلية أو مؤسسة عمومية لمدة 3 سنوات على الأقل. 

4- عدم التعرض لحکم قضائي يسيب أعمال بشرف المهنة وسمعتها. 

- التمتع بالحقوق الوطنية. 

6- التسجيل في جدول هيثة المهندسين الخبراء المقاريين 
المنصوص فيه في المادة أدنأة. 

وإن كانت هذه الشروط تخمی المهندس الخبیر العقاري فهي شروط 
عامة تخص سائر الخبراء الآخرین سواء فی مجال المحاسية أو العالية أو 
الحباية أو الطب أو الميكائيك وغيرها ماعدا التخصص في العادة العتعلقه 
بشهادة علمية بتعلق بذات التخصص. 
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و قد حاءت شزرو سل اخری وردٹ فى ملف الأستاق الفاضل عو لاي 
- لم يحكم عليه بالاقلاس أو التسوية القضائية. 

— ثم یسبق له أن کان Labs ge‏ عمو مهنا او قاش ا فطلود أو عرزل ولا 
- لم يصدر عليه بصفته عضوا في QUE‏ مهنية قرار قاضى يالمذء 


و دع الشروط ورندت کی القراد الوزاری المؤرخ 4 RÛS‏ 1966 : 


تقديم طلب الٹسجیل 

یقدم الطلب إلى النائب العام لدی مجلس القضاء ولا بد أن يحدد الفرع 
أو التخصص الذي يطلب التخصيص فيه ويقدم الوثائق المؤيدة اطلبه ans‏ 
الشهادات العلمية المحم ل عليها و لأعمال والبحوث التي قام يها ویشیر إلى 
النشاحلات التي قاح بها فى میداں تخصصا و كذا الوسائل المادية التى 
يحوزنه إن كانت الخبرة تقتضي ذلك كالإدارات والأجهزة العلمية وغيرها. 


يقوم التحقيق في الطلب وكيل الجمهورية الذي بقع فى دائرة 
إختصاصه مقر سكن طالب التسجيل ويشمل التحقيق الجائب الآخلاقي 


إا ) الحبر الفصاتة فی العراد العدئية الأستائ مو اي ملياتي يغدادي: مشو اږ ات د حلي 1۹71. 











اكيم القضاني الجز افر ي 


بعد الانتھاء من التحقيق برسل وكيل الجمهورية الطلب والأرراق إلى 
النائب العام الذي يحيله بدوره على رئيس المجلس القضائي مشفوعا برآيه. 


الميبحث الثاني 

اليك في الطلب وإعداد قائمة الخبراء 

يتدعم کل مجلس قض ني کی dunes‏ عاعة لاتمام ووضع شاه 
الخبراء ہالمجلس القضائي و انت || Sins,‏ تتکون من فساة المجلس 

خلال هذه الدمفية العامة يحدد المجلس عدد الخیراء الياكين في 
فى القانون كالوفاة أو انتقالهم إلى حهات آخری أو تحرضهم لعفو بات 
أدبية. و تضات أسماء الخبراء الجدد في شتی الاختصاصات. 

وتجری المداولة بعد استطلاع راي dl‏ العامة وتحدد قائمة 
بأسماء الخبراء لذن تتوقر فيهم الشروط المذكورة انغا ولا تعد dl‏ ال 

وقائمة الخبراء تراجع ستويا وقبل شھرین على الأقل من نهاية 
السنة القضائيةه. من طرف المجلس القضائي في الجمعية الفافة. 
شطب اسح الخبیر من القائمه 

sales‏ شطب الخيير من القائمة الأخطاء المهتية الخطيرة 
والعقوبات الحزانية المخلية يالشرقه.. 

والأخطاء الميندة الخطیرۃ نقدخ Joué‏ غلم تیام Aa ll; pere‏ 
الموئهو له Au]‏ دون سيب جدي أو عبرر ÈS‏ او ادا لم يودع تقريره فی 
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نت الحنظہم ll‏ الهزاتر ي 


المحكمة لحساب أتعاب ومصروفقات الخيراء والشهود. 
pull‏ ف کا لاقلا س والنصب دوألا حصال أو خیانۃ الآمائة أو Le ll‏ 5 و ریصن 
القاصرين على | audi)‏ والدعارۃ فان اسم rl‏ فى hi‏ صن الشاتفة 


المبحث الثالث 


نظام الاستعانة بالخيراء ( المادة 45 من 
ال جراءاب الدولية ) 


الخبير تستعين يه المحكمة آصلا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب أحد الخصوم. وهي تلتزم بذلك كقاعدة ولكنها تفعل ذلك كلما اقتضت 
الحال تحدد في الحكم القاضی یاجراء الخيرة مهلة للخبير. يتعين عليه 
فيها إبداع تقريره الكتابي: ورودع ES,‏ الضبط المحكمة وييلغ st LU‏ 
قبل النداء على الدخوى. 


أما إذ! رفض الخ القيام بالميمة المسندة إليه أو حصل نه مائع 


نصت المادة 52 من قائون الاجراءا. العدارة : على الخصم الذي 
يرغب في رد الكبير الذي عينته السحكمة من تلقاء نفسها أن یقدم طلب الرد 
خلال ثمانية ایام تسري من تاريخ تبليقه هذا التعيبن ويكون الطلب موقا 
عليه أو من وكيله ويتضمن أسباب الرد ويقصل في طلب الرد دون تأخير. 








زبس کہم ۲نتضاتی انبر اشر ى 31 


بالرجوع إلى شات المادة suis‏ لنا 9 الحخصسم الدى ینوی ود الخبير 
علزم بتقدیم طلب الرد فى مهلة DS‏ أيام تسري من يوم تبليغةه يتعين الخبير 
فإن انقضت هذه المدة ولم يقدم هذا الطب يسقط حقه في الرد. 

ولا بد أن يكون طلب الرد معللا آي مبنيا على سبب قرابة أو على 
سبب جدي' ' ويچب على الخبير ان يخطر الخصوم بالأيام والساعات التى 
سيقوم قيها بإجراء أعمال الخيرة . 

وینحصر دور الخبیر قي جمع المعلومات الع التي تساعد الغاضی 
على الفهم الشامل لعناصر القضية فلا يجوز أن يندب للقيام بعمل يعد من 
سميم القاضی مٹل إحراء التحفيق وسعماغ الشهو à‏ 

وبعد رای الخبير — كقاعدة عامة - استشازيا ومجود عنصر افتناع 
الأتعاب 

ویتلقی الخبير أتعابا على الأعمال A‏ يؤدييا للمحكمة یتولی 
القاضى تحدید مبلغها كقاعدة عامة بعقتضی آمر على عريضة ‏ 

ویجوز للخبیر أن يعارض آمر تقدیر الأتعاب خلال ثلاثة آیام من 
تاريخ تبليغه به ويكون القرار الصادر في هذه المعارضة غير قايل لأي طعن 


(1] يري الأستان الفاضل السسشيهوري أن الالنجاء إلى الحبرد فی المسائل انهدية و اجب ؛ الو جيز ج | 
رقع 8۲1. ص 581. 
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9 
اولا : الخبير aile‏ یاداء اليمين بمجرد تسجيله في شائمة الخبراء 
لأول مرقہ ولا يجوز له مباشرة أي عمل مهما كان من آعمال الخبرة إلا إذا 

گان قد حلف اليمين المتصوص عليها فى القانون . 

ٹانیا : يجب على الخبیر إخطار القاضی إعفاءه من المهة المسندة إلي 
مع ذکر الأسباب التي جعلته لا يستطيع القياح بها حتى لا يشطب إسمه من 
قائمة الشيراء. 

ENG‏ : على الخيير وهو یقوم بعملیات الخبرة أن يعمل دائما وآن 
سو اٹ کون كل كلف الأ عمال dal à‏ دسف وو كل ال اما راف تحت AL‏ 
البطلان. 

رابعا : على الخبير أن يقوم بالمهنة شخصيا وبنقسه رفي المهلة 
المحددة له فى الحكم وأن يبذل كل جهوده وأن يتفذها بإخلاص وبنزامة 
وآن ببتعد عن كل الشدهات و أن يحافظ على السر المهتي. 

كامسا : على الخيير أن لا يتجاوز حدود المهمة العسخكدة إليه من 
طرف القاضى الدي عينه ویلٹزم بالاجابة عن النقط التقنیة المعين من أجل 
توضيحها والا كانت أعماله باطلة لتحاو زه لمهمته . 

ose el ee الک‎ EL 
وأن بعان ورس رب اارآي ااذي توصل‎ Late وعليه يذكر الدص ادر ااتی اعتمد‎ 
. ۶70و قادودي خلال شرحه لنتائج أعماله‎ | 

سابعا : أن ييلغ الأطراف ويطلعهم على كل الوثائق والمعلومات 
المحصل علييا من طرفه وأن ياخذ بعين الاعتبار ملاحظاتهم وأقوالهم 
واعتراضاتھم . 











انتدظيم التطاني ائمزائری 139 


في تقرير الخبرة : في شكله ومضمونه 

يتكون تقرير الخيرة من مدة سام وهي : 

أولا : الجزء الوصفي. 

هذا الحزء يمكن المحكمة من التأكد من RU‏ إجراءات الخيرة 
وشرعیتھا ويآتي على النحو ا!ل2تی : 

— اسم الخبير وعنوآن مكتيه. 

ك اُستاءََو القاف sl Lite‏ 

- أسماء وكلاء أو ممثلي الأطراف أو محاميهم وعنارینھم . 

- ذكر منطوق الحكم بدقة وحرفيا. 

- ذكر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم . 

— تاريخ الحكم ورفم الفضية ۔ 

— تاریخ تسلم الخبير الحكد الذي عبنة و كختفه بالمهمة. 

- ذکر الطرف الذي سلمه حكم التعيين. 

— ذكو تاريخ استدعاء الأطراف أو ممظليهم ونوع تلك الاستدعاءات. 

— تاریخ الانتقال إلى معاپنة الأماكن أو المينى محل الخبرة . 

- الاشارة إلى حضورأو غياب الأطواف المستدعية أو الأشخاص 
الذين تم أستدعاو هم. 

- ذكر وتعداد الوثائق والمستندات التي سلمت للخبير من طرف 
الخصوم بناء على طلبه أو من تلقاء إنفسهم أو بأمر من القاضي. 

- عرض ملخص للأيحات التي قام بها الخبير أو الأعمال المتجزة 
(ابحاث دراسات ميداتية - تجارب - تحاليل مخيرية - انتقالات - زيارات 
للأماكن - يماع الشهود - سماع الغير). 
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فی هذا الجزء يجب على الخبیر أن يقدم فيه رآيه و الذي توصل إليه 
ويعرض فيه بكل وضوح الأسباب التي دفعت به إلى اتخان ذلك الراي لكي 

إن رآي الخبيو فى التقريرء حتما أن يقدم الاجاية الكافية والواضحة 
على أسكلة المحكمة . 

وعلى الخبير توقيع تقوير الخبرة ووضع التاريخ لأن ذلك بطبع على 
الخبرة طايع الرسمية ويجب على الخبیر أن يرفق بتقریر الخبوة الوثائق التي 
تساعد على تو ضيح و تفسير مذكراته وسا توسل إليه من تتائج لانارة المحكمة. 

متى انتھی الخبير من أعماله وأنجز الخبرة وحور تقریرا ہشاتھاء قدم 
نر نر ت مور خا وموقعا فيه لدی كتاب ضبط المحكعة التي dis‏ ووضع 
تقرير الخيرة بالمحكمة پضع حدا لمهمة الخبیر۔ 


| لقصا 1 الخامس 
الخبرة في المواد الجرائية 
als‏ عدا يبه 


يندب الخبیر فی المسائل الجذائية في بعض السخالفات لقانون 
العقوبات والتی بترتب عنها دائما ضررا للغیر وتستوجپ التعويض. 


فيعض الجرائم الواقعة على جسم الانسان كجريمة الضرب والجرح 





التتسظيم القضاني الجزاخر ي 1 


الجرح أو الضرب الذي Las‏ عنه مرض أو عجز عن العمل لمدة تزيد عن 
خّمسة عشرة یوما أو الضرب أو الجرح العمدی ياستعمال أسلحة بیضاء. 

قھدہ الجرائم تلحق أضرارا متفاوتة الخطورة والجسامة بالمتضررين 
لانطوائها على أعمال عنف شدید. 

وتقوم هذه الجرائم على أربعة OS jf‏ وهي : 

spl fol Jar ات‎ 

2- القصد الجثائي. 

3- قيام علاقة السيبية بین العوت وفعل الجاني. 


فالجرح هو كل ما ترك أثرا بجسم المجني عليه سواء کان ظاهوا ام 
ياطنا من قطع الأنسجة أو خيش او تسلخ أو سحج أو حوق أو شوم في 
العظام أو شر'' اما الضرب فهو كل دسغط أو متع أو رد أو دقع أو احتكاك 
بجسم المغني عليه سواء يترك به أثرأ أم لم يترك ولا أهمية للآلة المستعملة . 


قد آشار المشرع الجزائری ليذه الجرائم في المادة 266 من قانون 
العقوبات وقد يكون المجتی عليه أحد الأصول فتكون العقوبة مشددة نظرا 
ES‏ نه المجنى عليه بالجاتى ( الفادة 7 من ق غ ). 


وقد بقع الفعل أثناء مشاجرة وينتج عتھا وفاة (المادة 268من ‏ ع ) 
أو بقع القعل على قاصر (المادة 269 من ق ع ). 

وتكون العقوية مشددة إذا نتج عن الضرب أو المنع أو العنف أو 
التعدی 138 أو بتر أحد أعشباء أو الخ مان مت استعماله أو قد a pans‏ أوشقد 
أيصار أجد العینین أو أية عاغة مستديعة آخری. 





(|) عبد الخالق النرارى: جرائم الجرح والخرب : فى الشريعة الاسلامیة والقانون الوضعي منشورات 
المكتية العصرية بيروت صيدا. 
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على الطفل أو يتو لي ر عايته (المادة 272ق ع). 

كما يندب الخبيو في الجرائم غير العمدية كالقتل بالخطا (المادۃ 
8 ع ) أو أدت الرعونة وعدم الأحتباط إلى العجز الكلى عن العمل لمدة 

ففی الجراٹم المدذكورة وعند البت فی الدعوی المدنيه فغاليا ما تلجا 
إلى الخبرة الكبية لتحديد الضرر وتشخيصه ووصله ثم تحديد على ضوء 
شخص الضحية a‏ الجزئي sl‏ الدائم الا حق بها 

واغلب الجراتم غير العمدية جج Li‏ الإهعال والرعودے pie à‏ اڈ حتاط 


الميحت الأول 
مهام الخبير فى المسائل الجزائية 


تعتبر مهمة الخبير فى هذا المجال من أخطر المهام کو تھا تتعلق غالبا 
وتساهم فى تحديد مسؤولية القاعل وقد توجه افتتاع القضاة وحتی في 
تقدير الادانة والعقوبة؛ فشى جريمة القتل المتعمد مثلا فمهمة الخبير تتحدد 
فى فحص جثة المجنى عليه ومكان الاصايه وسبب الوقاة وإذا كانت 
الوسائل المستعملة قاطة بطييعتيا كالسلاح والمتفجوات والآلات الحادة. 


أو قد يكون سبي الوفاة بسبب امتناغ شخص مكلف بموجب القانون 
كواجب الأم بإرضاء طفلها الرضیع وواجب الممرضي بتقديم الدواء المريضص 
pal‏ کول له أمر رعایتہ. فالطب فى هذه الحالات وغيرها له أن يبين للقضاة ها 
إذا كانت تتدهوو حالة المريض الصحية ثم وفاته جاء تثيجة لهذا الامتناء 





اقيم ااتضائی لجز ار ي 13 


و هذه المسالة فنبة و dub‏ يؤول لذوي الاختصاص للاجاية عليها أما قعل 
الإمتناع فهو يتعلق بعسآلة قانوتية تعود لجهة الاتهام إثبات قيام ارتكابها 
كما كل طبيب الخبیر التعرف على آسیاب الوفاة المشكوك فيها والتی یتم فی 
لروف غامهشة ومعقدة (القئل پالشسمم ). 
عن النتيحة وهي الوفاة عتی كانت هذه النتيجة مرتبطة بنشاطه ارتباطا لا 
يسهح التردد فى القول بأن هذا النشاط كان هو السيب المباشر فی 
حدوٹھا كما لو ضرب الجاني العجنی عليه يعصا فقضی عليه فى الحال. 
ذفى هذه الحالة يقم على عاتق الطبيب عتد قحس بثة المجنی عليه القول 
وتثور الصعوبة إذا تداخلت أسباب آخری فى إحداث النتيجة التى یعاقب 
عليها القانون إلى جانب RES‏ الجاني وهذه الأسباب قد تكون : 

1— سايقة على قعل الجاني. 

| أو دع ا سو dl‏ 

3- أو لاحقة عليه. 

والمثال الأول أن بکون المجثى عليه مصاب يفرهنى يساعد على 
و فاته مهكزل الاعتداء عليه بالضوب۔ 

والمثال الثاني أن يعتدي على المجتی عليه إنسان pat‏ من قبل 
la all‏ 2 شع الاعتداء الأول قیعوت من مجموع الاصانتسن. 

والمثال الثالت أن يعتدى إنسان على آجَر فسيقه ويهمل المجنيى عليه 


là‏ اأذبير الطبيب إشادة إلى كل حالة من عنھ الحالات إن تحققت 
حتى يساعد القضاة على تحدید مسؤولية الجائي. 
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lits‏ لا يعني تخلص المجنى عليه من المسؤولية. غالمتهم يكور 
Vogue‏ جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن إلاصابة التي 
أحدثها رکانت عن طريق غير مباشر فالتراخی في العلاح أو الإهمال فيه , 
فحاله المچٹی عليه المرضية لا ss‏ المسد ولية على الحاني داكا 
2— الضرب و الضرب المقضى الى غاشة مسككديمة 

تصت المادة 27١‏ من pl‏ العقويات : 

«إذا نتج عن الضرب أو الجر أو ا لعف أو التمدي العشار عليه قى 
المافخ 265 قد آو بترآحد الأعضاء أو الخرمان من استعماله أو قفد إيصار 
احد العيتين أو اية dalle‏ مسكديمة أخوى فتکون العقوية السجن الموّقت من 
عقو he ee‏ 

دأشارت هذه المادة 271 السايقة الذكر إلى بعص من العاقات المسندعدة 
گا لجا ات أرق زنك LME‏ یضفار stat‏ 
العينين او أب عاقة مستديمة آخری: وهذه الصور وردت على سبیل Gall‏ ٭ 
الحصر كما هو واضح من تنص المادة والمقصود بالعاهة المستديمة هنا أين 
لمن murs‏ في taie,‏ عضو صن ele‏ الجسد ولو کان حرشا 

Les‏ الاي الحدي قي هده لالہ ير dans‏ لعاف اك 
ومن هذه العاعات فقد الأطراف المختلفة والاعاقات فی حركات المفاصل 
نقحي ۔اسے من الحو اس 

و تعد كذلك أيضا كل عاهة عقلية کالجنون مادامت نتيجة اعتداء على 








التنظيم القطاني الجا نر ى 45 


ولم تعتبر المحاكم عامة ققد الأسنان لأنه لا يؤثر في متنعة الغم 
بطريقة دائمة ولأنه یمکن استبدالها باخری صناعية غير أن هذا العضاء 
محل نظر لأن يقع الأستان الصناعية - خصوصا إذا تعددت ليست 
کالآسٹان الطبيعية . 


3- الضرب والجرح العمدي الذي نشا عنه مرض أو عجز عن 
العمل لمدة تزيد عن 15 یوما. 

هذه Lila‏ أشارت إليها المادة 266 من قائرن العقوبات وبدواجعة 
هذه المادة يتبين لنا ان هذه الجريمة تقوم على أربعة آرکان وهي : 

| - قعل الجرح والضرب. 

Lin اتد‎ 38 5 —2 

3- تخلف مرض أو خروج كلى عن العمل لمدة تزيد عن 5ا Legs‏ 


pli -4‏ رابطة السببية بين المرض أو العجز وبين فعل الجاني. 


عرفت محكمة النقض المصرية المرض بأنه كل اعتلال بالصحة ولا 
يكقى مجرد توافر الألم في تحقیق معناه. والمريض يلازم الفراش في 
المعتاد فيعجز بالتالي عن مباشرة أعماله . 
المدة الطويلة بل ينبغي أن يكون المرض الذي يحول دون مباشرة الأعمال 
بالغا من الجسامة درجة تجعله معادلا العجز عتها . 

والمحاكم تعتعد في تقدیر مدة المرتى آي الهجز عن العمل على 
تقاریر الأطباء االععالجین. وقد جرى هؤلاء على النظر إلى الموضوع من 
وجهة علاجية بحتة لا بتصل بمهنة المجنى عليه أو حرقته بآية ds‏ 
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ودوو الخبير في هذا الشأن ینحصر فی فحص المضرور فحصا 
دقيقا وتشخيص الإصابة وتحديدها تحديدا كافيا ووصهيا. تم على ضوء 
الكضفق والفخص تحدد ہمد 5 sel‏ أو نسدته. 
استعمال أسلحة أو عصى أو الات أخرى 

يتهين لقيام رگن هذه الجریعة أن يستعمل الجاني أو الجناة أية 
أو القثل الخ لا النا جم تل خو ادت المرور وااجھاضں والجرائم المجحلة 
والضرر الجمالي بعد فحص المضرور وتحديد نسبة كل ضرر على جدى. 

فالمحاكم تعتمد قي تقديرها gel‏ يض المستحي للمتضررين على 
القانون رقم 88 - 31 المؤرخ في 5 ذي sa mil‏ عام 1108 الموافق ١9‏ يونيو 
لسنة 1988 المعدل والمقیم للژمر رقم 75 - 15 المؤرخ فی 08 ینایر 1974 
المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعویض عن الأضرار. 


الميحث الثاني 
نظام الاستعانة بالخبراء في المجال الجزائي 


حا نظام الاستعاتة il‏ في المجال الجزائي في القسم 





CROSS TUE‏ ا 


فقد نصت المادة 143 من ق al‏ لكل جيه تضاكية پتولی تحقيق أو 
تجلس للحكم عتدما تعرض لها مسالة ذات طايع قنی إو تأمر بندب خبیر 
اما بناء على طلب النياية العامة أو الخصوم أو من تلشاغ ذش چا 
م بمزاجمة هدد ألہمادد بتضسح Ci‏ اشر أ لشو هوني بمهاد وح الحدكه 
مراقیة قاضي التحقيق أو القاضي المنتدب . 
,2,03 الخبير اليمين التالية : ٠‏ أقسع بالله العظیم يان أقوم باداء مههتي 
كخبير على خير وجه وبكل إشلامى. وآن أيدي رأبى يكل نزاشة واسنقلال». 
ويحب أن تحدد دائما في قر ار ندب all‏ اء مهمتهم والتی تذحصر 
دائ اڈ ي العسائل ذات الطابع القني . 
ولا بد أن تحدد مهلة إنجاز الخبرة ويمكن تمديدها إن اقتضت 
ومن واجب الخبیر آن یقدم نتائج ما قام به من أيحاث وأن يكون على 
الاجراءات اللازعة ووا جب pull‏ أن يتهي في تقريره على كل قض أو إعادة 
فض للأحراز التي یقوم بجودهاء ویەکن (ا۔خبیر على سببل المعلومات وقي 
الخدود اللاؤمة لأداء مھمته أن يلتقي أتوال الث خجی غير المتهم. 
وعلی الخبير واجب إخطار الخصوم بآن لهم الحق في إبداء 
ملا حظاتھم السكتونة فى عوضوغ éagal‏ اام ہ اه يلك . 


وإذا رآى الخبير محلا لاستجواب المتهم قيتم ذلك بحضور قاضي 
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القانون ويجوز للخبیر أن يتلقى من المتهم الایصضاحات اللا زمة لتتفیذ مهمته 
ويجوز للخبير آن یو du‏ للعتهم أسظة دون حضور المحامي أو القاضی. 

يجوز لأطواق الخصومة آثثاء إجراء اعمال الخيرة أن يطلبوا إلى 
سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلوهات ذات 
الطابم الفني. 
تفرير الخيرة في شكنه و مضمونه ( المادة 153ق .ج ) 

بحرر الخبیر لدی انتهاء أعماله لتقرير يجب أن يشتمل على وصق ها قام 
به من اعمال ونتائجها وأن يشهد أنه قام بنقسه ولم يكلف غيره بهذه الأعمال. 

ویو دع التقریر والأحواز أو ما تبقى منها لدى كاتب الجهة القضائية 

يتولى قاضي التعقیق بعد ]یداع الخبرة استدعاء الأطراف طلا عهم 
على ما انتهى إليه الخبير ويتلقى أقوالهم toiles‏ ويمنحه أجلا لإبداء 
ملا حظاتهم فيما يتعلق بإجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة يجوز للرٹیس 
المنوطه به. في شكل تقوير الخبرۃ ومضموثه 

يتضمن تقرير الخبرة على الأ جزاء التائية : 

اولا الديماحة : التی تعكن من التعرف على العملفب مجل الخبرة 
و التأكل من سلاعة الاحراءات dual‏ وصسحتھا: 

- الجية القضائية العتتدبة للخبرة. 





شيم سدجائے اہ ڑ افو ی 07 


رقم الملف أو القضية ۔ 
— أسماء و ألقاب ااطرات وعناو يثهم. 
ماسجا 

الو قائع الطبية 
El‏ الا 
- تذكرة للأسباب التي دعت إلى إجراء الخبرة. 
- الإصايات اللاحقة بالمضرور: تطورهاء Len Me‏ 


ES —‏ الناجمة عن الاصاية إن وجدت ولم تختف. 


العلاج ذكر العملیات الجراحية إن أجريت, تناول الأدویة مدة العجز عن 
العمل, ولا بد على الخپیر أن يحدد الأصابات والجروح تحدیدا دقيقا لا يترك 
محال للشك: لأن الشك لا یفسر لقائدة الضحية بل ضدها ولا بد على الخبير 
الاش ار داٹعا إلى توافر علاقة السبب بین الأصابة و الفعل الذي أتاه الجاني 
حتى يمكن القضاء من مساءلۃ الجاتي لكون فعله هو المتسيب في الاصابة. 

مدة العجز أو التوقف عن العملء هذه عناصر لا بد من الاشارة إلدها 
بتقرير الخبير: وقي : 

— مدق العجز عن العمل الموقت. 

- تاریخ الششاء. 

— تحديك تسبه العجر. 

إن تسيب الخبرة تمكن القاضي من تعويض المضرور على ضوئها 
بالنظر إلى حائته العاظية والاجتماعية والمهنية. La‏ فاته عن كسب وما 


لحقه من ضرر 


(۱) انظر عقالنا السادر في اا خير الملبية والعدالة الجزائية. جديدة اثرطن رع 24 185 لائلاات. 
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0 التسليم القضاثي الجزائر ا 
الخااصة 
أكون اع تو سرت loge‏ رطان الكو عدن اتاق انی 
لا تتعلق بالخبرة أو التی تخرج عن اختصاصه ومهمته. 
وعلى ضوء هذه الخبرۃ يتسره. القضاة حسي اقتناعهم الث خضي 
ومدی اقتناعھم بالشبرة ما إذا كانت ال ت الأخيرة جدية وواشية و أجامات 
بكل المسائل المتعلقة An,‏ وأحابت عنها بصورة واضحۃۂ ودقيقة. 
وستعالج فی ls‏ الغصل شر و طط الالتحاق og‏ الضهنه وطرقی 
الإستعانة بالخبراء وققالقانون الإجراءات المدنية وردهم و شطيهم ثم عن 
إجراءات ندب الخبراء وردهم ودور المحكمة فى تلك 


محافظو البيع بالمزايدة 


Les Commissaires préseurs 


يعتبر محافظ البيع بالمزايدة وكيلا عن الشخصي الدي يريد بيع 


وكاله البيع بالمزاد العلني عقد مدني يخضع القواعد العنصوصی 
عليها في القانون العدني ويجب على محافظ البيع بالعزايدة بعد أن ينطق 
برسو مزاد أن يحصل فورا على ثمن المبيع وإلا تعین عليه أن يفوم 
tel yat‏ إغاوة au‏ التخصوسى عليه شن التفری Jyanall‏ 4 








چیم القتضانى الجزاتر اي بن 


ویعتبر مجضر البیع الذي يحورره محافظ البیع بالمزايدة فى هذا 
الشأن عقدا رسعیا. 

ولا بد ان يسجلء المحضر المثبت للبيم بالعزايدة في الشهر الذي 
يليه وقی إمكان محافظ البيع بالمزايدة الاسعانة بخبير إن اقتضى الحال, 
لاحك أن ni‏ البيم بالمزايدة في أمكثة بقصدها العامة أو دذاخشل AS,‏ 

ولا بد لمحافظ pool‏ بالمزايدة أن دقوم بإجراءات الشير اللاژمة 
لجلب المشترين ونقع عليه المسؤولية إذا كان الشهر غير كاف أو يتم في 


ظروف سسيثة. 
الصىحث الأول 
شروط نحاف digails‏ 


حددت المادة4 من الأمر رقم 02-96 المو رخ فى دا شعيان عام 415! 
الموافق 10 يداير 1996 المتضمن تنظيم مهنة محافظ البیع بالمرايدة شرو ا 
الالتحاق بهذه المهنة وهي : 

| - ان يكون جزائري الجنسیة. 

2- أن ہبلغ 25 سن على الأقل 

3- أن يكون حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها. 

4 أن يتمتع بحقوقه المدنية وألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحیه 
مضلة . الشرف أو As‏ 

5- أن بنج فى المسابقة الخاصة بسمارسة مهنة محافظ nt‏ 
بالمزايدة . 


5 ان قاع 4 ےا 
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- يعتبر محافظ البیع بالمزايدة ضابطا عمو میا يكلف وفقا للشروط 
المحددة بموجب القوانين والتنظيمات. المعمول بها بالتقييم ويالبيه 

ينتدب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا آو من طرف الخواص للتقييم 

يجوز لمحافظي البیع بالمزايدة تلقى کل تصريح يتعلق يهذا البيع 
وکل الاعتراضات المقدمة والتأشير عليها وكذا رقع كل دعوی | ستعد اله 
تقتضيها عملياتهم أمام الجهات القضائية المختصة واستدعاء الأطراف 
المهزية لهذا الغرض آمام الجهات نقسپا. 

يكلف محافظ الییع بضبط نظام البيع بالمؤايدة ویجوز له ان يطلب 
من وكيل الجمهورية المختص إكليميا تسخير القوى العمومية. 

cal} البيع بالمزابدة‎ Bal بزژدی‎ Lin ; 44 Lis الشروم في‎ Le 
المجلس القضائی لمحل إقامته المهندة.‎ lai 
نص اليمين‎ 

: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي 
مھنٹی بكل آمانة ونزاهة وأكتم سرھا وأتعيد باحترام اخلاقیاتھاء cs‏ 





الميحت الثاني 
الحقوق والواجبات 
المطلب الول 
الحقوخ 


يتقاضى محافظ البيع بالمزايدة أتعابه مباشرة من زبائته حسب 


التعريفة الرسمية. 
ويتقاضى أيضا أتعابا عن خدماته لدى المحاكم والمجالس 
القضائية. 


كل شخص يعتدي أو يهين محافظ البيع خلال تأدية مهامهء يعاقب 


حسب المادة 144 و148عن قائون العقوبات. 
المطلب الثاني 
الواجناب 


يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتقيدُ بصرامة بالواجبات 
والتزامات التي تقرضيا علمها القوانين والتنظيمات والتقالید والعادات 
سيط ni y‏ ا ل وذ كه مراك ر 
كانت فى غير الاسدعمال المخصص لها وإذا حالف محافظ البيع هذه القاعدڈ 
تعرض للعقويات المنصوص عليها فی المادة 119 من شانون العقويات. 


المطلب الثالت 
انضباطل Age!‏ 


دون الاخلال بالعقويات المدتية والجزائیه و المالية المنتصوص عليها 
في التشربع و التنظيم المعمول بهما يمكن أن تنجر عن كل تقصير محافظ 
البيع بالمزايدة في التزاماته المهنية أو أثناء تأدية عمله ما يلي : 
- لفت الأتتياة. 
| = الإنذار. 
- التوبیخ. 
— الإيقاف المؤقت الذي لا یتعدی مدته ستة أشهر. 


chat 


79 


تطبق الغرفة الودائبة أو الغوف الجهوية الإجراء التادیبی يطلب من 
وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى تقدم بها كل شخص له مصلحة قى ذلك. 
حالات الذنافي 

حسب السادة ١8‏ سن هذا القانون الحالات المتنافية مع مهنة محافنا 
البيع بالمزايدة وهى مباشرة أي نشاط تجاري أو ما یدخل في حكعه أو کل 
وظيفه آخری. 

كما أن المادة 19 من هذا القانون متعت المحافظ بالبيع ان يقوم باي 
عملية تقيم البيع الأعوال التي : 

dogs‏ بصقة شخصية أو يكون فيها ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت. 

2- أن يكون فيها وکیلا أو ستصوفا أو بأية صفة آخری لعسالح : 


1- أحد الزوحين. 








135 di pat الحعظےم التطاني‎ 


ب - أحد أصهاره إلى الدرجة الرايعة. 

إن السادة 20 من هذا القائون ۔حضرت على المجاغط البيع Bal all,‏ 

1- القيام بالعمليات التجارية و المصرفية وبصفه عامه يكل عملية 
مقاربة آخری. 

2- التدخل في إدارة أي شركة. 

3- القيام يالعضاربة المتعلقة باكتساب العقارات وبرعھا وات ازل عن 
الديون والحقوق الميراثية والأسيم الستاعية وغيرها من الحقوق المعنوية. 

5 — استعمال الأسماء المستغارة مهما كانت الظروف ولو بالنسية 
للفقون غير تلك التی ذكرت اعلاہ. 

8 أن يمارس مع زوجته بصقة مزدوجة مهتة السمسرة آو وكيل 
أعمال بالاضافة على مهنت . 
الاجراءات التأدبيية المنصوص عليها قي المادة ۱7 من هذا الأهمر. 
السجلات والأختام 

ولا بد آن يحوز محافظ البيع بالمزايدة طابعا وحائما يحدد 
تعوذجھعا عن طرق التنظيم ویجب عليه أن يودع تو قبعه وعلامته لدى 
كتابة الضتبط بعحکمة إقامة المكتب '' 
(1] راجع فی الملحقات : المحاسبة و الضمان وتنطيم العهنة حسب الأمر رقم + -2اا مؤرخ فی 9ا 


شعبان عاع 6ء للعوافى 108 يناي 1998 ر دا pa‏ التنفيذي رهم 35 291 سرح 1٤8‏ ہیح الٹاتي 
عام ۱7٦ا‏ العراقق 2 سبتمير 1995 , 
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156 التبم التضلني الجزائرى 


أشارت المادة 31 من هذا القانون إلى إحدات مجلس استشاري 
ودورد ندراسة المسائل فإن الطابع العام والمتعلقة بمهتة محافظ البيه 
بالمزايدة. آما صساز حيات گنا المجلس و تشكله وفواععد تنه و سيرت 
فتحدن عن طريق التنظيم ‏ 

ثڑسس غرفه وطنية وغرف جهوية لمحافظی البيع بالمزايدة 
..۔الغرفه الوطنية لمحافظی البيع بالمزايدة تتفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان 
احترام قواعد المهنة وأعراقها وكذا بالمسائل التادییبة [المادة 32). 


Lei‏ الغرى الجھویة فتساعد القرقة الو طنية لأداء مهامها. 


الوكلاء المتصرفون القضائيون 


يمارس الوكلاء المتصرفون القضائيون مهامهم في كامل التراب 
الوطتی''' ويكلف الوکیل القضائي المتصرف القضائي بحكم قضائي يتسيير 
أموال الخير أو ممارسة وظائف المساعد أو مراقية تسيير هذه الأموال. 


شروط الالتحاق بالمهنة 


يحدد وزير العدل يموجب فرار وزاری قائمة الو كلاء المتصدرةرن 
القضاشين و التي تعدها اللجئة الو SU ASE‏ للتسجیل فی القائمة. 


(ا) انظر المادة 14 من الأعر رقم 4504 المؤرخ في ۸لا ینلیر 1۷۷ الذي ینظم السهنة. 








الد ہم التھانے الجزاتر À‏ 157 
الميادين (العقاري والفلاحة والتجارة والبحرية والصناعة)ء والدين لهم 
خيس سٹوات تجرية على الأقل ويشطب الوكلاء القضائیین من القائمة 
يسبب عقوبة تأديبية آو حكم قضائي نهائي. 

يودج الو كلاء العتصرقون القضاتيون بمجرد تسجيلهم في القائمة 
اليمين امام المجلس القضائي محل إقامتهم المهنية. 
ويظف الوطيل المتصرف القشاٹی بتمثيل الداثثين أو بالقيام عند 


الاقتضاء بتصفية الشركة التجارية المشهر اقلاسھا۔ 


لا يجوز للوكيل المتصرف القضائي امتلاك شيء من أموال العدین'' 


المترجم 


Traductêur 


احکاح عامة 

يعتبر الأمر رقم 95- 13 المژرخ فی 10شوال عام 1415 الموافق 1ا 
عارس 1995 المتمسمن تنظیم ج وده المترجم الأطار القانوني المحدنى لشبقيةك 
دا رت اھ ےے: 
کامل التراب الوطني والقائم بهذه المهنة ضابط عمومی يدعى مترجم یقوم 
بالترجمة الكتابية أو الشفاهية من لقة إلى أخرى. 


([ا) العادة 9ا عن الأعر السالف الذكر. 


81 


15 اقتحقظیم انتھائے الجزاشر ل 


وسنعالج من خلال هذا الفصل حقوق وواجبات العترجم وشروط 
الالتحاق بالمهنة ومهام المترجم . 


المبحث الأول 
شروط الالتحاق يمهنة المترجم 


کت أي سند Las‏ كانتت طبیعته. 

یقوم العترجم عندما يطلب منه أعمال الترجمة المألوفة فی الاجتماعات 
sl‏ الندوات أو الملتقيبات و المؤتمرات.. 

يمكن لامترجم القيام بخدمات لصالح الجهات القضائية عندما 


شروط الالتحاق بالمهنة 

لا يجوز لأحد مفارسة المهنة إلا يتوفر الشروط الآتية : 

|- ان یکون جزائرى الجنسية. 

2 أن يبلغ 25 سئة على الأقل. 

3- أن يتمقع بحقوقه المدتية والوطنية وأن لا يكون Lise‏ عليه 
يعقوبة جناية مخلة بالشرف. 

4- أن يكون حاملا دبلوما فی الترجمة من معھد الترجمة أو شبهادة 
معادلة AJ‏ 

5- أن يكون قد مارس مھتة مترجم - ترحمان رسمي عدۃ لا تقل عن 
خمسة (5) سنوات على مستوی مصاحة الترجمة لدي جھة قضائية أو 





حیبق التضاني ز آذر کے 159 


Ent أو مكتب‎ dus و‎ CES أو مؤاؤسسة ععومية أو‎ d'os آم‎ dsl 
. للترجمة الرسمية آو مكتب أجنبى للترجمة‎ 

6— أن تکون له إقامة مهنية في إطار هذا الأمز. 
أداء الیمین (المادة 10 سن هذا الأمر) 

اقسم بالله العلي العظيم 9 أقوم بعملی على ef‏ وجه. وان أؤدي 
مھنتی بامانة ودقة ونزاهةء وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتيا 
والتزم فی کل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي.. 


والمترجم بعوجب هذه اليمين ملرع بسر المهنة . 
المحت الثاني 
الحقوق والواجبات 
| لمطئب الأول 
الواجبات 


لا يجوز للمترجم أن يقبل هو أو بواسطة أشخاص خلال القيام 


طبيعي أو معنوي۔ 
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60 ااشنظہم الخطاتي الجزائر ی 

ی۔حضب على المتر حم أن يصاد قو سميا على أي عفد قضائي أو إدارى 
للحالة المدنية : 
كائت. 


CR —‏ تدابیر لقائنتة. 

عسدا جوهر الأقوال والوثائق التي les‏ شفويا أو كتاييا. 
الحقوف 

يجوز للمترجم أن يمارس مهام التكوين والتدریس: كما يجوز له دون 

یعاقب على الإصاية أو الاعتداء بالعنف أو بالقوة على مترحم خلال 
تأدية وظيفته طبقا لأحكام المادتين ۱44 و 148 من قانون العقويات . 
العفو د (المادة 20( 

يكون المترجم مء وولا على الوكائق اامتريمة سواء كات“ محررة 
بال EL aus LE‏ قرت E‏ بالوسائل والأجيزة المناسية 25 بن VE cl‏ 
الترجمة واضحة يدون بياض أو شطب أو نقص أو زيادة. 
مسك السجلات 


بضبط المترجم فهارس للترجمات التي یقوم يهاء ترقم ویوضع 
late‏ ر ئس المحكمة المخنصة اقليفيا. 








لتقيس التائ الج اشر ى Ibi‏ 


الرقم الأول والأخير ققط عن كل سلسلة. ویسجل فيه يوميا دون بياض أو 
شطب وتسلسل رقمی جميع الترجمات والأتعاب والتتقلات وجميع 
الأعمال والمساعی المسعرة التي يقوم بها مع بيان التظلق إزاء كل منها. 

ويتعين على المترجم حيازة طابعا وهاتما خاصين يحدد نمونجھما 
عن طريق التنظيم ويودم توقيعه وعلامته لدى QUES‏ الضبط لدى المحكمة. 
انضباط المهنه (المادة 195 ) 

يمكن أن ينجر عن كل تقصير يتسبب قيه المترجم اٹناء أداء مهامه : 

- ایقاقه مؤقتا. 

ا ئیں حلي" 

حسب الكيفيات التى تحدد عن طريق التنظیم وبعد استشارة الغرفة 
الوطدية. 
COMENT}‏ 

يمسك المترچم محاسبة لتسچیل إيراداته ومصاريفه حسب الشروط 
والذيفيات المحددة عن طريق التنضيم. 

یتلقی المترجم الحقوق والرسوم بمكتلف أتواعها لحساب الدوا4 
من الأطراف العلزمین يتسديدها و ذلك مقایل وصل. 

كل من يلجأ إلى المترجم عر: أجل القيام یتر جمة شفهية أو کتاىیه لزم 
المقدمة لصالح الجهات القضائية. 


83 


16 اقيم الشطلنے الور اضر 


تحدد تهريفنة الأتحاب المنصوص عليها في الفقرتين السايقتين عن 
طريق التنظيم وبعد استشارۃ القرفة الوطتية ۔ 


تنظيم المهنة 
yiall lot cute Lis‏ حه ونا ةنر اهنة GS‏ الفا زات 
الطايع العام المتعلقة يالمهنة. تحدد صلاحيات هذا المجلس وقواعد 
تنخليمه وسيرة عن طريق RU)‏ لظیم۔ 
تسس غرفة وطنية وغرف جهوية لامترجمين. تكلف الفرقة 
الوطئية للعترجعین بوضع قواعد معارسة المينة وتنفيذ كل عمل يهدف إلى 
ضعان احترام قواعدها al sel à‏ 


)1( انثر في محاسبة العترجم وتنظیم المهنة في القانون العلعق بهذا الکتاب والمتضمن تنظيم مهنة 


pal‏ جم 





الخاتمة 
-خلاصة البحث وأھم نناتجه- 


الغرض من هذه الدراسة فى المقام الأولء هو التعريف بالتذظيم 
القضاتي الجزائري ماضيا وحاضرا من جانيه الهيكلي والمادي وجانبه 
البشری۔ قبل (it‏ لهذين الجانبين الهامين كان من اللازم العودة إلى 
العاضی CH‏ خلال ندذة تاریخیة مو sise‏ من الها على جواتب قامة 
7 النظام القضائي خلال الاستعمار وبعدہ. 

ثيين ل من خلال هذه الدراسة الطايع التمييزي المجحف ٹلنظام 
القائم في الجزائر Lt‏ الاستعمار واستبان لنا ليا سياسة !!تعيز بین 
الحزاتريين والفرنسیین والقصل بينهما قي مجال الحقوق والواجبیات 
والاعباء الاجتماعية فضلا عن المحاولات الرامية إلى ادماج العضاء 
الجزائري بالنظام القضاتي القائم فى فرنساء أنشئت انذاك عدة محاكم 
عير التراب الو طني فی شتی SATA‏ والخصوعات وكانت الخصومات 
بين الجزاٹرییڈ تعرض على قاضي الصلح أو القاضي الشرعي او المحلي. 

بعد استرجاع السيادة الوطنية سعت السلطات اتذاك إلى التخلص 
تدريجيا من الإرث الاستعماري الدخیل على مجتمعنا وقيمه وخصوصياته: 
وذلك من طوف :كريس السيادة الوطنية على رض الواقع وإنشاء 
مؤسسات قضائية وطنية یشرف عليها LL,‏ قضاة وموظةون 
جزائريون LS)‏ و مخلصون. 

وقد تم إتشاء المجلس الأعلى كأعلى هيئة قضائية انذاك قي 
68 1963 وتبع ذلك سدور عدة تصوصني قاأنوتية AUS dela‏ المنظمة 
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AU prit ١‏ انچر ان ب 


لبوا انهو وسیر المحاكم والمجائس القضائية وتنظيم مهنة La af‏ 
عا = ظ ع ۱ 

08 تضمن قاة ۱ 
الجزائية والقانون المدني وقائون العقوبات. 


ٹم تبعت المرحلة السالفة مرحلة أخرى عرفت تقیرات جوهرية منها 
صدور القانون الأساسي في 1989/11/12 وگذا تنظيم وسیر المجلس 
الأعلى للقضاء في 23 یذایر 1990ء وأصبح القضاء ساطة يعدما كان مجود 
وظيفة؛ كما صدرت عدة نصوص قانونية هامة تخص كيفية تر ظیف القضاة 
pans‏ وتنظيم مهنة المحاماة. ومهنة المحضر القضاتي وكذا آنشيء 
ثيه وأربعون مجلسا قضائیا على غرار التقسیم الإدارئ وانسجاما مى 

وعرفت هذه المرحلة بعد اعتماد دسدور 1896 ازدواحیۃ القضاء مهد 
أن ظل لَقتوۃ طويلة تحت ال نظام القضاء الأحادي. وإنشىء -- 
الدولة والمحاكم الإدارية وصدرت النصوص المنظمة لهذه الهيتات Le‏ 
حیث less‏ وسير عملها. 


شد ت شي وضورة التظام القضائي الجزائري الذي غرف شنت نتشاآاته 
7 | ۱ 
تعیرات واصلاحات CREER‏ لم تفلم فى عللاحه وإصلاحه والخشف عن 
الاختلالات ي تحول gti EEL‏ مكانده فی المجتمع. 


وجاء إصلاح العدالة كخطوة جريئة وجادة ومخلصة غايتها إحداث 
تغيرات جوهرية على كاقة الأصعدة. وهى . 


تطویر المنظمومة التشريعية وتكييفها مع الأوضماء الجديدة بالهناية 
اس يحقوق الإنسان كالنص على حماية قرينة البراءة وتهزيز حقوق 
اہو والحد من اللجوء إلى (جراءات الحجز تحت النظر وتمكين الع ث تی 
فيه من الاستعانة يمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية | 





الححظےم التضائي الجر اشر 4 ا 


من ناحية آخری صدرت عدة نصوص قأنونية الغاية منيا محاریه 
تبييض الأموال وتعویل الإرهاب وععارية مريعة الرشوۃ والوقاية من 
الفساد. أما في المجال التجاري تكيفت النصوص القاتونية مع متطلبات 
اقتصاد السوق وضعان الحریة العقدية بالتسبة للمعاملات الدولية: 
وتشجيع المستثمرین الأجانب من القيام بنشاطات أو استثمارات في 
الجژائر: وإنشاء أقطاب متخصصة في مواد التجارة الدولية: الإقلاس: 
pus!‏ ية القضائية ویعض للنزاعات المتعلقة بالينوك و منازعات العلكية 
الذكرية والمنازعات البعرية والنقل البحري. 

إذا كانت هذه هي الوضعية الراهنة للجھاز القضائي بنقائصه 
وإيجابياته: ذإن إصلاح العدالة بات السبيل الو جيد لعصونة هذا الجهاز 
وتعلوره التدريجي. وقد توصل هذا البحث إلى نتائج يمكن إيجازه ١‏ قدا داي : 


أولا - لعا كانت مقومات استقلال القضاء تتمٹل في إعداد القاضي 
وتكوينه تكوينا قثا دقيقا. بحيث يمكن من خلال هذا الإعداد و ذلك التكوين 
ثنمية ملكاته وتدعيم قدراته وترسدرخ معانی الحصانة والاستقلال 
والخصال الحميدة فی نطسه وتأكيب قدسيته وجلال رسالة القضاء فی 
وحداته إذاء فتكوين القاضی وتخصصه يوفرله القدرة الكاملة على تفسير 
القانون وتطبيقه تطبيقا سليما: والوعى الكامل حدود مهمته. 


وقد أضحى تخصص القاضى فی نوخ سحين»ء هو السبيل الوحيد 
للإحاطة والإجاية والتعمق في القضية بعد أن تعديت النزاعات وتشعبت 
أنواعها وتضخمت وتشايكت التشريعات التي تحكمها ضرورة لا غتی عنها 
قضلا عن تحقيق عدالة سريعة وتاجحة: دقيقة وميسرة ایضاء فبات من 
اللازم تزويد القاضي کل حديد في علم القانون وضمان انقتاحه على 
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6 اتمحظےم التھائي EU‏ 


5اا من ا ڪه Ep)‏ و االازم il‏ ۱ ٹاو ir‏ اعوان nu‏ اء 34( 4 
عر تبط أيضا بتکوین القضاء. قالقاضي وإن كان هو العنصر اليشري 
المحوري في تحقيق العدالة: فإن معاوني القضاء هم مساعدوہ لا غنى عنهم 
ولا سیل ال التسندن الأمور ظدة il‏ بیم و مشار كتهع. فاا سام ادام 
المحضرودن sl‏ أخطأ الکتاب أو تقاعس الخبراء إنعكس سلبا على شرل وله 
العدالة وخلق الإحساس بالسخط و اليأس و المعاناة لدج العتقاضین۔ 

ثالثا- تزوند القضاة بالمباديخ القضائية التى تصدرها المحكفة 
العليا فور صدورها لأهميتها بالنسبة للقضاة لأن عدم إطلاء القضائي على 
هذه المبادئ بترت عليه اطالة أمد المتازعات واختلاف الحلول بالتسية لها. 

رابعا- تزوید القضاة بالتشريعات الجديدة قور صدورغھاء ولا حرج 
في الأخذ بالتجربة الإيطالية التي ذهبت إلى إنشاء مكتب المبادئٌ 
الإلكتروني الملحق بمحكمة النقيض.: فهى تحر بة رائدة فی هذا المجال, فقد 
زودت ذاكرة الحاسب الالكتروتى بآلاف المبادئ التی أصدرثها المحكمة 
قى مختلف مسائل القانون مع إضافة ما يجد مته قور صدوره كها زودت 
الحصول على كل هذه المعلومات فى دقائق معدودات. 

- الواجبات والالتزامات المقرو ضة على القضاة. 

= أخلاقيات و تقالید و قيم Age‏ القشاء۔ 

- العلافات الإنسانية اللقاضي. 





(لسقمے التطائي الجز افر ق 7 


— تعسق وتوسيع الدراسات في هجال حقوق الإنسان ومكافحة 
الاش كال الجديدة للإجراع. 

— تکثیف الدراسات والبحوث حول التسوسس الكاتوتية الجديدة 
المكيفة مع اقتصال السوق. 

سادسا۔ إعداد خريطة قضائية على ضوء الاحتياجاث وحجم 
القضایا المطروحة وخصوصية المتطقة على أن يوزع العنصر البشري 
[قضاةء كتاب؛ ومحضرين) بصفة موضوعية یراعی فيها حجم القضايا 
المعالجة وطبيعتها وتوعها حرصا على القصل دون بطء في القضایا 
وتوفير جو علائم لاستقبال المتقاضين والمواطنين لسماع شكوافم 
وتظلماتهم وحسن معامئتهم عير كل الجهات التضائية على مختلف 
در جاتها وعلبقاتها. 

والله الموفق لعا يحبه ویرضاء 


شى 01 محرم 1427 الموافق 31 جائشي 2006. 
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2- قائون رقم 13/91) مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام ١411‏ العوافق 
لا يناير سنۂ 1991ء بتضمن تنظيم مهنة المحضر. 

3- آمر رقم 02/06 مؤرخ فی 19 شهبان عام 1316 الموافق 10 يناير Lu‏ 
6 بتضمن تنظيم مهنة محافظ الديع بالعزايدة/ جريدة رسمبة رقم 03. 
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بوليو سنة 1088ء یتضمن تنظیم التوتيق. 
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pl LA‏ النتضانی الچز افر یی 
30 ما 1998 
5 فأنون رقم 08 مؤرخ فى 4 صفر عام 14172 المواشق 30 مابو | 
8ء يتعلق بالمحاکم الإدارية. 
qui qu‏ سنه 1998 بتهلق باختصاصات عحکمۃ التثازع وتنظيمها و عملها. 


المرفقات 


التنظيم البشري للنظام القضائي الجزائري 


ال الوكرس الأول لاه عة العلیا الماك العام لدي المسكمة العليا 

ڑے قات قسن ااك العا التاق اتا ر actual‏ الى ا 
3- رئيس قسم في المحكمة العليا | العليا 

4 مستشار فی المحكمة العليا | محام عام لدی المدكمة السليا 


il‏ العام العمساعد الأول 
نائپ عام فی اعد 


وكيل الجمهورية 
مساعد أول لوكيل الجمهورية 
وکيل جمهورية مساعد 








التنظليم القضائي ۲ لجز اشر 4 أ 


قضاح مجلس الدو لة و المجاكح الاداریة 


۔-رٹسی مجلس الدول* محافقط الدولة لدي mins‏ 
د نانب رانس lle‏ ا 

-رتيس قسم فى مجلس الدولة |نائب محافظ الدولة gai‏ 
حر ع رخا فى مجلس و امت کو 

١‏ محاققط الدولة عساعد ند 
ھحلسی الدولة 
iles‏ الدولة لدي سحئمه“ 
إذارية 

miles‏ الدوية العساعد "درل 
لے عش ات 

محافظ الدولة مساعد لدي 




































— رئيس محكمة إدارية 
ےتا ركس محكفة Li‏ 
رئيس غرفة بمحكمه [داريه 










المحاكم الإدارية 


— مسمتشار فى سسکمة إدارية 
فاضر. مكلف بلعرائشر, في 


المحكعة الإيارية المحكمة الإداربة 
عسحكية dsl]‏ 


التتظطيح القضائی فى الجزاٹر 
| مجلس الدوله | 


شرفه الأحوال 


LE‏ عُوفه التداء 


| الفرقه‎ 
!١| Ali it 


الألجتماعية | واليجرية 
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الملحق الأول 
الاختصاص الاقلیمی للمجالس القضانية 


مسي | هر | م 


all عت‎ — 4 7 1 | 3 ۱ 


الأغواط — غوداية 


ام البواقي - E‏ م 

















تأفتشّرست 
Re‏ جا 


| 00 


الحزامر 





; 






دود 





TS 


NET 
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الملحق الثاتي 
عدذ المحاكم ومفراتھا ودائرة اختصاصها 


آدواو — یو دة - اولاد تبس - تسابيت - 


اال 
تیعیمون - أو لا ال عید - أو لاك عیسی 
اآقروت- دلول- شووين - المارقة تبتركوك 
فص ۸ 


رقان - سالی - يرج ہاجي مختار - 
تیعبِ وین ولاف - أقبلى - تيت - تی 
واوية - us‏ - أين رغمیر 


الف - اولان فارس - إل لشطبة - الستجاس أم 
الدرروع الاہیٹں مجاحة pis ll‏ 


بوقادير - تاوقريت - غين هران "واد بن عبد 
القادر ls‏ سبلي di li sil.‏ 
بے Pt PR‏ 
— تلعصة — مصدق - وادی فهو سين - يزيرة - 
تاجنة - بنايرية 
هليائة - بن علان - حعام ريغة = عين الینیان - 
بومدفع - عين التركي - حسییۂة 








اتنايم اتتطاني الجر افر ي 175 






العطافب — الكدنسة واد الفضه = بني راشد 
— اولان عباس ¬ بنی بو lee‏ - حرشونْ — 

dat ail‏ = تيركائين - الماب: = بلعاض = حن 

بو يخي - قاش تة زقاغة. 









ا ا مويب ماكر 
- حمقة ار لاء الشبخ - بطحية. 
كفيس علیاته ‏ طاری بن زياد = جندل وادي 
عبن السلطان - يرج الاسر ils‏ - وادی جمعة — 


عيبن لشیاع - ہر بوش 


الإغواط ‏ قصر الحیران س المخرق - سيدي 
مخلوف = حاسی الدلاعة -- حاسی الوعل - عين 
عاضمی -۔ناجموت - | de au‏ 


بيضاء - بريدة الغيشه - الحام المشري — 






وادي مؤي — سید ی و دو ژد 


غوداية - شفية ہئی ضهرة ‏ ہرپان القرارة - 


المت شه 


المجلس القضائي بام البواقي 


ام البوافی - قصر الصباحي - عبن الو تون — عن 
ييوش — عين الدایس = العامري -- عین الغفٹرون, 


عين البيضاء — Es‏ = وادي تیتی - المبلالة 
— بريش - فكيريتة - الزرى — لماز ية - ant ul‏ 
- بحب الشرٹی -الدهالة 


عین مليلة مليلة ‏ بتر الشهد': - أو لذب قاسم - اولاد 
ایا ي — انحرعلیة - سوق ثعمان 
ni‏ یہ سو ش د 
الفجو - بوخر.رة سعودیي 
كالبو عا ue‏ د ذا ون اد كيك 
AE =.‏ 


مار ينارت شر ما sf‏ 
tie‏ لال 


عرۃ او لاد شال = ق ږدپسن - وادئ 


الشعبة — غيون العصاقیر 


- بيطا هدو جل — او لات مار - | ia‏ ك 

- الجا 
re‏ ۱ شمول sea‏ بو زيده ‏ ميعه ‏ 
كوت — وادي الصاقة ‏ تفاغار — غسبيوة — مبمل۔- 
أينوغيس -- قم الطوب - تيغانين - انو در -لرماء 





بلازمة چ اا لازور - زائة لبيضاء 


بجایة - ٹیشی - أوفاس - بوخليفة ‏ تیزي 
pass‏ ادخ یر دا رة 
خراطة - سوق الاثنين - درقيئة - تامر يجت — 
تاسكريوت - cul‏ إسماعيل - نراح القاید - gl‏ 
اقدو - تازمالت - يو جليل - إغیل على - بعى 
معو تن شا طة ‏ سيدي السعين -۔صدوق 
1ق ع ا 


بني مليكش - آیت رزین 


كسيلة - أكفادو - لقلاي - شعینی - تینبدار - 
تيفرة — سيدي عياد - أدكار - إيقلاين — 
إيلماثن - سوق أوغلا — تيبان 


القصر ¬ فرعون - سمعون — كنديرة - توحجة - 
بتي جلیل - برباشة - أميزور. 
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آولاد جلال - اولاں ساسي -الیونس - اولاد 
طولقة - فوغالة - اولال - مليلي = يرج بن عزرز 
— عخادعة - بوشقرون --1اوعاش - الغروس — 
الحاجب - لواء لشانة 









الوادي — نببلة - قمار - وادی لعندة - البياضة 
- العقلة - امهيهة وانسي - كويئين - رباح - 
الدخلة - الوقيبة - حعراية - تاغزوت - lus‏ 
عبد الكريم - حاسي خليفة س طالب العربي - 
دوار العاء — سيدي عون - طريفاوي العقرن - 
بني قشة - ورماس 
العفير - سطيل - مرارة - سيدي كليل = جامفة 
ام الطیور — سيدي عمران 











بتي عباس - ایقلی - تاسرت - الوطاء بني بخلف 
- كرزاز - تيمودي - اولاد عیضر - فقسابي. 








1 قہم التضاخي الجزافر فى اوت 


العبادله - ناغيت - مشرم - شواری يوعدين 
تیلبلت - عرى راج 


بغي سر أن 


بوفاريك - الصومعة - بوعيئان - تسالة المرجه 

أولاد شبل الشبلی يوقرة السحاولة 

نر توتة س رن Ji‏ أو لاد السلڑھة س ترواو- 
حماع علو'ن 


العفرون - سوزايا - و ادي العلايق - الشقة - 





واد جر - بني تامو - عين الرعائة 


حجوط - ile‏ - هراد أحهر ul‏ = نور AS‏ 
- التاظور سيد راا 
القليعة - دواودة - فو که -پو سماغيى - 
جمیسٹی - المعالمة - عين تقوراپت - يوشارون 
— الدوبوة — الحطاضة - الرحمائية — 


dim Il 4: sup 1 -- 1 رد‎ ll 


شرشال - قورايا - سعناسر — انناہوس سيدي 
عیبر - لرشاط اغيال = سیدي یلان -۔مسئٰعمون 
— سيدي سميان - بتي ميلك — حجرة التص 
الأريفاء - مقتام س سیدي موسي = سو حابم - 
جيارة - الشراقة س الدرارية - اولاد فايت - 
اسطوالي - العاثور = عين بتيان - زرائدڈ - 
LL‏ حسن 
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التتقیم à‏ نتضافی الجز اشر إل EL‏ 


EE Û 
= 1 — يتر مقدم‎ - NEE الشوبقة‎ 
کا ظا فا‎ 
عد سانا‎ re الھعویتات‎ su أنهو‎ 


المجلس القضاني بالبويرة 


البويرة - إهل القصر - بشلول - الشوفاء - 
الحيزر - عشدالة - الأستم - حنيق - يريت - 


تاغزوت - العجيبة - اغبائر - عبن الترل - 
السهاريج — ود راد — وویٹ 


الاحخضرية بود ربالة - غظروعة قائرية معلة 
- عم -اليسوي — جباحة - يوكروم 
سرر الغزلان  ges‏ س برجأو خریصس - Date‏ 
— المرة - الدشيية - شاقدبت — ااععصمورع — 
ریدان - العجرة الزرقاء 
tient us‏ 
- سوق الخمیس - عین الدجر - عین العاوى - 
المحان - وادي اليردى - رورارة 


المجلس القضائي بتامتراست 


الغزوات — السواحلية - هرسة بني عهيدي - 
فاب العسة - السو انی -- دار يفعراسن - تیائت 
mu pans —‏ - الفراقة - سوى الثلائاء — حنين 
عقئية س سيرة س مماع بوغرارة ‏ سيد ي 
مشاهقد - يني . ہو سفيد = ہو حلو 


تاعتراست - ابالیسا = ايدلس - ٦ازررق‏ "ن 
زواتين - عين أمقل - غين قزام 


سندي الحلالی -لعز ایل - بثي نهدل - البو يهي 


اارعشی د عین یوسف = بني ورسوس - هناية 
- التحول - السبعة — شيوخ - أولاد رياح - 
زناته — سوق الخعیس 
ندروهة — فلاو سن — جدالة — عرن الكييوة — 
عين فتاح 
اولاد میعون - واد الشولي - يني سكران - 
سید ي عبد اللي - عين الدالوت - بني سعپل - 


تيسة = عي :, الذهب - الحمامات - 
الأبيض - بكارية quil‏ يجبات - يولحاف - اليس 





یٹر للعائر - أم على - صسقتصاف - الوسوة - 
نقرين - قگرین - العلقة المالحة 








اليويرة - أهل القصر - بشلول - الشرفاء - 
الحيزر ب مشدالة - الأسنام ¬ حنیف - يزيت 
تاغزوت - العجیبا - اغبالو — عين الترك - 
الصهاریمح — أو لاد واشت س كاوريب 


الأحضرية - بور اا ب قرو مة - قادوية ۔ ععلة 
- عمر -۔الیسری جباحة - بوکروم 


سور للغزلان - ديرة س برجار خريصي مزا ور 
pall -‏ 3 — الدشيفة = تاقد يت - المعمورۃ - 
ريدان - الجهرة الزرقاه 
عو ماح سیا عا لون اوس الطاب تن 
- سوق الخعیس - عين الحجر + فين العلوی - 


المخان = وادي البردی - زوراوة 


تامتراست - اباليسا = ايدلس - قازر وق ترن 
زواتین — عين امقل - عدن قرام 









الشريعة - !اعقلة - بثر مقدم - قوریھر - 
ثليجان - يجن - للمزرعة — سط قتطيسي 


العويتات - مرسط - عین الزرقاء - الوتزة - 
ہو حضرة - المريج 


الغزوات - السواحلية - مرسة بتي مهيدي - 
باب العسة - السوائي - دار يغمراسن - تياتد 
— مسيددة - الفواقة - سوق الثلاثاء - جنير 


الرمشي = عين يوسف = يني ووسوس - قناية 
— القحول - السيعة س شیوخ - أول#د رياح - 
زناته = سوق اليس 


ندووهة - فللاوسن - جدالة - عين الكبيرة - 


عين فتاح 





آولاد ميمون - واد الشولي - بتي سکران ع 
سيدي عبد لني - عین للتالوت - بتي سعيل - 
عمير - عبن التحالة 


ji‏ لاد میمون 
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المجلس القضائي يتيارت 


Fe‏ تيارت - قرطو فة - تاقدمت س لجیلالي - ہٹی 

— مشروع الصقاء = وادى. ليلى - تيبة‎ — at 

am‏ کی عاي علال — غين ban pu‏ تشمون ے 

رحوية علا تو 

السوقر - عین اذهب عدوسیا — تعیعة - 
تو تة سه 1 


















فرندۃ = مدووسة - عین كومس -تأخمرت — 
أو لاع جراد - عین الهديد - مادية - سيدي 
متكي ع رھ 


قصر الشلالة زعالة الأمیر القادر -- غين زاریت 


— سيدي عید الغانی - الرشايقة - سرغين 
الفايجة -- الناظور. 





برج بوتعامه - الازفرية - بتي شعيب - الارجم 

الع سيدي النتعری - پر قايد ‏ يني 
لحسن - الآر بهاء س يامو لاحت - سيدي سليمان 
تسعسیات = أولاد يسام - ععاری — سيدي 
عباد - السبت - aps‏ — سيدي حسئی - 












الحعاديه -۔ہپوفرق — سشین = المقاصه — مل 


ٹنیة الأحد - برج أسير خالد = العیون — 
ثيب خعپستی - وادي اسیو ون 





غين الحمام - اقبیل - افرحونن - آیت يحي - 
واسيف - آبو درارن - أيب تودرب 






















اربھاء نايت ایدائتِ - ايد جين - تیر چ ر اشد — 


آيت قواشة - آيت اومالو - بويني - امسوحال 
Cr‏ مٹایل - ناضوية — lis‏ ايمس س سه — 
الغامر — تعزريت 


تقر يرت - es‏ - و البو ن = خیب عیسی — 
ميمون افليس - يوجيعة ‏ مزراتھ 


و 








أولاف عيسي = ين شود 


ودوك - زموري - سي مصطقي -- جلبين = 
AI‏ - هورسيو - يوفرداس - أولاد موسى ‏ 
بوزمزة قدارة بئي عسران -- سوق الأعسده ‏ 
ہودواو البحری -اقاطة - الخروية 
الرويبة - عين طاية - البوج البحري - العرسي - 
هراوة - الرغاية - الأربغطاش - أولال هداج - 
حعادی كمسر dont‏ 













سباي ass‏ - القدئية — الجزائر الوسطی - 
الساسة ‏ العتاجر-- المرايية 
باب الوادي - بولوغين بن ريري - القصبة - وادي 


بثر مراد رايس - حیدوۃ - بوزريعة - بني 
مسوس - دالي براهيم = الأمیار - بن عگنوں — 


يثر لخادم 


الحراش - المحعدية - و ادي السمار س ياب ازو لو 
بج الكيقان - الدار البيضاء - براقي - الكاليتوس 
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الجلفة - القديد - بني يعقوب - الدريسية - 
الشارف 


غين وسارة - قرنيني - بويرة الاجداب = بن 
غارون - غين فكة = حاسي قدو ل 
مسعد - القطارة — ام العظام -۔سلمان: - 
دلدولۃ = مجير - سد الرحال - زكارة - عمورد 
دريس - mao‏ سے مان ارڈ وواد س mr‏ 


جیجل - العواتة - ار اهن - سلمی ہن ران - 
زنامة متصوریۃ-۔ كاوس - ياكسنة. 


الطاهير - سيدي عبد العزِير - الشقفة ‏ الشحذة 


- جعیلة - يوسيف - أولاد عسکر - انجمعة بني 


جیہی - القتار سنوشٹی - يويريعة — ہن il‏ 
۱ : 1,141 — السطاوة د | sal‏ سید ی ضعر و ته 


ع يوراوي = بنوادف - اولادیحي خدروش - 
عير - وأدي عجول - أو لاد رايم - غايلة 





- الكييرة -- عموشة ¬ بئی عزیز - پاہور‎ que 
عين السيت - ههاو ية‎ - talent - أو 3% عدوان‎ 
مسوم القول - وادی انبرد = نيري نیشار‎ — 


عين cs‏ — عين الحجر = عين اڑال = فجال 
ال ا ENS nu‏ 
أو لاد سي أحمد - يثر حدادة - الحاة س أو لال 
sets res ele‏ 
و عد pl pe‏ حقتر اعد غالة اقاسح۔- 
غين الروی — حمام قرھور يني حسين - 
بوستداس - آیت تیڑزی - sol‏ نوال - مزادۃ — 
حر پیل ساو کلان ‏ ذراغ قبيلة م بتي شبانۂ ¬ 
بتى ورٹیلژن - بتي موحلي - عين EL‏ 
انعلمة - بني قودة - ام العجول - بيضماء يرج يثر 
العرش - يارو الصسمهرة - جعپلۂ - القلئة -۔الزرشاء 
al Lit‏ - اليله — بلع ظولجة - ناشع ني 
برج بوعویریج - برج ومووة - هحأنه - 
حستاوة - SJ‏ دحمان - نسعرت 


وأس الوادی - عین تاغورت - يرج الغدیر - 
سید کي CNE CEST‏ - أو لان إيزاغيمخ - يثر 


— عاى تكسيو — كليل - عين تسٹوه‎ mn 
- تقليعت - غیلاست - الو'يطة - العش‎ 
القصور - القصسور - العنصر - بليعور‎ 


المنصورة س المبير - الجعاقرةج - الفماين - 
ثنية التصر - بن داود - اولاد سيدي إبرأهيم - 
حرازة - القصليعة - تفري - الياشير 
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المجلس القضائي يسعيدة 


الأيضص سیت چ ال ہیخی سرت LE‏ 
الخ اليه 
سشرية مشرية 















سعیدۃ- دوي ثابيت - عين الحجار - أو لاد 
خالد = مولاي اأهربي - يوب س حثات - 
سيدي ععرو — سيدي يويكر - الجساستۃة — 
المعهورة — سيدي أحمد — Que‏ السخوئة — 
أولاد إبراشيم - تیرسین عدن السلطان. 


البيض - روقاصة - سديين - بريزيتة — 


غسول بوعلام - يوفطب - الخيئ, - الکاف 
الا عو سے كرا كدج الشقيق - سیبی عار - 
توعولين ۔-سبیدی سلععان — مسيدى, طیطور 










الأييس سیدي الشیخ - عبن الهر الك - عرباوة ‏ 
يدي العهاوءَ - الپنود — خلالة مر عون 


عدن الصفراء - تيوت — سقسيقة - فغرارة - 
عسلة م ste‏ ہو رق 
مشرية - التسامة ٠‏ کمن بتي عسران — 
يني كلل - قصدرية س البيو ض 









فانون عضوي علق 
باختصاصات مجلس الدوللله 
وتنظيمة 3 Alec‏ 


قانون عضوي رقم 01-98 Cage‏ فی 4 ضفر عام 1419 المواقق 30 
مایو سنة ۱998ء یتعلق ياختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله. 

إن رئيس الجمهررية. 

- بناء على الدستور: لاسیعا المواد 3ء 78 (2 و4)ء 119. 23اء 126. 
18ء 141 143, ۱152ء 153, 165 180 عنه. 

— وبعقتضی الأمر رقم 65— 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 
الموافق 16 توقعبر سنة 1965 والمتة دن التنظيم القضائي, 

- وبمقتضی الأمررقم 66 154 المؤرخ فى 18 صقر عام 386ا الموافق 
#بونيو سئة 1966 والمتضمن قاتون الإجراءات المدنية: الععدل والمتهم: 

- وبمقتضي القانون رقم 89- !2 المؤرخ فى 14 جمادى الأولى عام 
0 الموافق 12ديسدير .اة ۱989 والمتضمن القانون الأساسي للفضاء. 
المعدل و المتمم, 

- وبمقتضى القانون رقم 89- 22 المؤرخ في 4اجمادی الأولى عام 
0 الموافق 2ا دیسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العلیا 
و تنظيمها وسیوغا: المعدل و العتمح, 

- وبعد مصادقة البرلمعانء 

— وبتاء على رأي المجلس الدستوري: 
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الباب الأول 
احکام عامه 
4Lalt‏ 5 الاولی : لكذل شهدا القانون العضوى احتص' ات مجلس 
المادة 2 : مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضاة : 
الإدارية وهو تايع لأس لطة القضاكية يضمن توجید الاجتھاد القناثی 
نالا ستقازلية. 
الماندخ 3 Pa‏ شراحات أحكام العادة 3 من الل ستو ر لحل مقر مجلس 
الشروط الث , يحددها هذا القانون و الشفيات المخد دة ضمن نظامه الداخلی. 
المادة 5 à‏ تكون كل أشقال وستاقشات ومداولات وقرارات مجلس 
الدولة ومذكرات الأطراف باللغة العريية. 
المادة 6 : يعد مجلس الدولة تقريرا سنویا يرفعه إلى رئيس 
الجمهورية يتضمن تقدیر نوعية قرارات الجهات القضائية 8 لإداریة التی 
تبلغ نسخة من هدا التقریر إلى وزير العدل . 
للجھات القضائية الإداوية حسب الكيفيات المحددة فى تخاامه الداحلي. 
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المادة 8 : يتشر مجلس الدولة قراراته ویسھر على تشر كل a ei‏ 
لس 


الباب الثاني 


اخاصاصات مجلس الدولك 


القصل الأول 
الااختصاضات ذاب الطايع القضاتي 


المادة 9 : يفصل عجلس الدولة ايتدائدا ونهائيا في : 

[- الطهون بالألغاء المرفوعة ضد القرارات التتظيمية أو الفرنية 
الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيثات العمومية الوطنية 
والمنظظلمات المهنة الو طلنية . 

2- الطعون الخاصة بالتفسیر ومدی شرعية القرارات التي تكون 
تزاعاتھا من اختصاص مجلس الدولة. 

الماد ئا : يفصل مجلس الدولة في استتناف القرارات الصادرة ابتدائیا 
من فيل المجادم الإدارية فی جميع الحالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 

الماية 11 : يقد.ل مولس الدولة قي الطعون Cnil‏ فى قرارات 
الجھات القضاتية الإدارية الصادرة تهاتيا وكذا الطعون بالنقض في 
قرارات مجلس المكاسية. 
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الفصل الثاني 
الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري 


بها حسب الأحكام المنصوص عليها فی العابة 4 Cris sac]‏ التعدیلات 
التي یراغا ضرورية. 


الاب الخائٹ 
تنظيم مجلس الدولة 


الفقصل الأول 


ار یرد 


المادة 13 : يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالیة والاستقلالية 
في التسيير. 


یزود بالموارد البشرية والوسائ الما لية والمادية اللأزهة لتسييره 


تسچل الاعتمادات اللا ر عه لتسنيرن کی الميزائية العامة للدولة. 
۾ يحضم نسیرہ العالی ذقواعد المحاسیة dia sam‏ 


القضائيء في شكل غرفء ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام. 





ااععکلوم 1 تلخطاتي at‏ اضر زي 1 


ولعمارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري: بتظم في شکل 
جمعية عامة؛ ولجنة دائعة. 

المادة 15 : pois‏ محافظ الدولة بدور النيابة العامة بمماعدة 
محافظي الدولة المساعدين. 

المادة 16 ٠‏ لمجلس الدولة كتابة ضيط يتكفل بها كاثب ضبط رثيه ي 
یعین عن بين القضاةء بمساعدة كتاب ضبط؛ وذلك تحت سلطة رئيس 
مجلس الدولة. 

الماد 5 7! : يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية ومصالح إدارية 
تایعة للأهين العام وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة. 

تحدد كيفية نعيين رؤساء المصالح والأقسام عن طريق التتظيع. 

العادة ۱8 : بعين الأمين العام لدی مجلس الدولة بعقتضی مرسوم 
ركاسي. باقتراح من وزير العدل. بعد اسخشارة رئيس مجلس الدولة. 

العادة ١١‏ : يحدد النظام الداخلي كيفيات تنقلیم وعمل مجلس الدولة. 
لا سیما عدد الغرف. والأقسام ومجالات عملھا, وكذا صلاحيات LUS‏ 
الضيط والاقسام التقنية والمصالم الإدارية. 


الفصل الثاني 
التشكيلة 
المادة 20 : يتشكل محلس الدولة من القضاة الأتي ذگرھم : 
نے رئيس مجلس sd quil‏ 


- تائب الرئیس: 


pet‏ الحضائ اتيز اشر إن 
r‏ یلیم القضلني زاشر فى :9 
ع وو اھ الع ف 5 
a‏ 4% و تاسة جلسات الغرھ. 
= وو ساد اقساد . 7 | | لغر 
= ارج الدولة. المادد 14 : لمحلس الدولة متب پتکون من : 


1— رئيس مجلس الدولة: Las,‏ 

2- محافظ الدولة تاتيا لرئیس المكتب, 
ف-- نائب رئيس مجلس الدولة: 

4 رؤساء القرف, 

5- عميد وؤساء الأقسام: 


ومن جهه أخرى : 
Lila a —‏ انب A‏ 


سہمحاقظى الدولة المساعدین. 
يخضع القضاة المذگوروت اعلاه للقانون الأساسى للقضاء. 


المادة 21 : تشكيلة مجلس الدولة المبيدة في المادة 20 ci‏ يمك 


- سے 


المادۃ 25 : یختص مکتب مجلس الدولة يما یاتی : 

|- إعداد النظام الداخلي its a]‏ الدولة و المصادقة عليه. 
2— إيداء الرأي في توزيع المهام على تضاة مجلس الدولة. 
3- اتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس. 
4- إعداد goals pal‏ السذوي للمچلس. 


Since oeil ts‏ أري واه دن دري 
الا ختصاص فی Logo‏ غير عادية . 

8 المادۃ 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على 
التنقايم العام لأشغال . 


وعلى هذا الأساس : 

su‏ را 

2- يسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي: 

3- يثولى توزيع المهام على رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام 
ومستشاری الذو ]4 بعد استشارت المت ؛ 


تحدد الا ختصاصات الأحرى للمكتب في النظام الداخلي. 

المادة 26 :یمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولۃ المساعدون مهمه 
التيابة العامة في ااقضايا ذات الطايع القضائي والاستشاري. ويقدمون 
مذكراتهم كتابيا ويشرحون ملا حئلاتهم شفويا. 

المادة 27 : ينسق رؤساء الغرت أشغاليم داخل غرفهم ويحددون 
القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسامء: ويترأسون : 
الجلساتء ويسيوون مداو لات الغرف. بمكنهم رتاسة جلسات الأقسام . 


4— یمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلى. 
في حاله غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له. يخلفه نائب الرئيس. 


المادة 33 ٦‏ ساعد تائف الوئيس رورس مجلس 441 ,4 شي M dal;‏ 


المادة 28 : یوزع رؤساء الاقسام القضايا على القضاة التابعين لھا 


ويتوآسون الجلسات. ويعدون التقارير: ويسيوون المثاقشات والعداولات. 
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pli! 194‏ انتعلئنی الجزائر یی 
المأدة 29 : بعتبر مستشارو !ا دولۃ مقررين فی التشكرلات القضائية 


يعتبر مستشارو الدولة في مهعة غير عادية عقررين فی التشكيلات 
ذات الطايع الاستشاري. ويشاركون فی المداولات. 


تحدد شروط وکیفیات تعرينهم عن طريق التتخلیم 


الفصل الثالت 
تشکتادرتف مجلس الدولة 
ذات الطابع القضائي 

المادة 30 : بعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة وغرف 

العادخ 31 : يعقد مجلس الذولة dis si‏ الضرورة. حلساتةه مشكلا 
من گل الخرف معتمهة. لاسیعا غي الحالات التى يكون فيها القرار المتخذ 
يشأنها Je‏ تراجعا عن اجتهاد قضائي. 

الماده 32 : يتشكل مجلس الدولة: عند أتعقاد غر لہ مجتفعة. م ؛ 

رئيس مجلس الدولة: 

aa pi ناتب‎ - 

— ولؤساء الغرف. 

- عمداء وؤّساء الأكسام. 








ا سعے التضلني ااجزاشر فى 135 


يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس 
الف ولة عند اتحعادہ فر ف مدد هه 

يحشر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة؛ كغرف 
مجتمعة: ويقدم مذكراته. 

بحسم القصلى الا بحضور تف عدي أعضاء ASS‏ القرف 

المادة 33 : نعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف و اقسام 
للفصل فى القضايا التي تعرض عليه. 

المادة 34 + لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل فى قضية إلا بحضور 
ثلاثة (3) من اعضاء كل منهما على الأقل. 

یعکن رئيس مجلس الدولة, عتد الضروره: أن یراس أيه غرفة. 


بعد كل من رو ساء الغرف ورؤساء الأ سام جداول القضايا المحالة عليهم. 


chant |‏ الرايع 
ذات الطابع الاستشاري 
المادج 5ذ : بتداول مجلس الدولة فى المجال الاستشاری شي شكل 
حمفية date‏ و لجنةدائمة. 
العادة 36 : تبدي الجمعية العامة لمسيلس الدولة رايها في مشاريع 
الغو اتين. 





اج 
O‏ 
اج 


192 التنظہم التفانی الجر اثر ک 


— دواع العرف : 

— وويساءع الأقسام 

_- مستشاری الدو لة. 

ومن جهه أخرى : 

U alt Lilas — 

المادة 21 : تشکیلة مجلس الدولة المبينة فی المادة 20 as ef‏ یمکن 


أن تعرز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي 


الا ختصاحی في عیعة غير عادية . 

المادة 22 يسير مجلس الدولة من كيل رئيسه الذي يسهر على 
التنظيم العام لأشغاله . 

وعلى هذا الأساس : 

رك حمل ا ا Les‏ 

2— بسهر على تطبیق أحكام نظامه الداخلي: 

3- يتولى توزیع المهام على رؤساء الخرف ورؤساء الأقسام 
و مستشارى الدولة بعد استشارة المكتب, 

4 يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلی. 

فى حاله غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له. يخلفه ناتب الرئيس. 


الهادة 814 : ساعد نائب Qi nl‏ تيسن مجلیی الدولة في سيامة. لا 
سینا في تنسيق ومتابعة آشغال القوف والأقى ام 





التشظبم القضائي cé pi ji‏ مد 
ويمكنه رثاسة جلسات الغرف. 


الماده 24 : لمجلس الدولة مکتب يتكون من + 

آ- رئيس مجلس الدولة: رئيسا. 

2- محائظ الدولة. ناشا لرئيي المکت . 

3- نائب وئیس مجلس الدولة؛ 

4— رؤساء الغرف, 

5 عمید رؤساء الأقسام, 

المادة 25 : يختمى مکتب مجلس الدولة Les‏ يأتي : 

1- إعداد النظام الداخلی لمجلس الدولة والمصادقةعليه. 

2- إبداء الرآي فى توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة. 

3- اتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السیر الحسن المجلتس. 

تس إعدان اليرتامج السنوي للمجلس. 

تحدد الاختصاصات الأخرى للمكتب قي التظام الداحلي. 

المادة 26 : بمارس محافظ الدولة ومحاقظو الدولة المساعدون مهمة 
النیایة دا2 في القضايا ذات الطابع القضائي touts‏ اري. ويقاهون 


العادح 27 : au‏ رؤساء الغرف اشغالیم داخل غرفهم ويحددون 


۽ الجلسات. ويسيرون مداولات الغرف. يمكثهم AS,‏ جلسات الأقسام . 


المادة 28 : بوزع رؤساء الأقسام القفضایا غا القأة التابعين لھا 


À‏ ويترأسون الجلسات,: ويعدون التقاريرء ويسيرون العتاقشات والمداولات. 
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IH‏ التتكقيم ”لقتني ڑ۷ ری 
= بعکن مستشاری الدوا* Los‏ سه ۽ LL‏ محاقظ الدوتة المساأعد. 


ذات الطابع الاستشاری: ویشارکون فی المداولات. 


تحدد شروط وكيفيات تعبينهم عن طریق التنظیم 


القصل الثالت 
نشکلارت مجلس الکو لے 
ذات الطابع القضائي 

العادة 30 : يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعۃ وغرف 
واقسام۔ 

المادة |3 : Are‏ عمعلسی )4 , له فی حالة الضرووة: حلاس اده و کل" 
بشانها يمثل تراجعا عن اجثهاد قضائی. 

الهاده 32 : نتشک مجلس الذولةء عند اإتفقاد غوقة محته هك هين ' 

رين حر الہ 

- نائب الرئيس. 

ns et رؤساء‎ — 

— ععد! ع رؤساء الاقساھ. 





15 الهزاشر ي‎ PR ET 

بعد رئيس مجلس الدولة جدول القضایا التي تعرض علي de‏ 
الدوتة عتد اتعقاده يدرف da 4 a‏ 

لا يصح الفصل إلا بحضور نصق عدد أعضاء تشكيلة الغر. 

المادة 33 : يعقد مجلسر. الدولة جلساته في شكل غرف أو اقب 
للفصل في القضایا التي تعرض عليه. 

المادة 34 ؛ لا يمكن آية غرغة إو آي قسم الفصل فی قضية إلا بحضم 
ثلاثة (3) من أعضاء كل منهما على الأقل. 

یعکن رئيس مجلس الدولة: عند الضرورہ: أن يرآس أية غرفة. 


سکس رس ارو سا ااا هداء 3 الف انا ال gel Ua‏ 


الفصل الرايع 


تشکباڈت مجلس الدولة 
ذات الطابع الاستشاري 


المادة 35 : يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في Là‏ 
جمعنية عامة و لحتةدائفة. 

je الدولة رپا في‎ | passa نبد الجمعية العامة‎ : 36 gas Lait 
القو ائین.‎ 
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I34‏ التتتاگلیم انتضاشی الهز اشرق 
المادة 29 : sans‏ مستشارو الدولة مقررين شي التشكبلات القضاشة 
يعتبر مستشارو الدولة فی مهمة غبر عادية مقررين فی التشكيلات 
ذدات الطايع الأستشاري. ويشاركون فی المداولات. 


تحدد شروط وكيفيات تهپنهم عن طریق التنظیم 


الفصل التالت 
تشکیلات مجلس الدولة 

المادة 30 : يعقد مجلس الدولة جلساته فی شكل غرف مجه هه وغرف 
وأقسام. 

المادة |3 : يعقد مجلس الدولة في حالة الضسرورۃ: حلساتة مشکلا 
من كل الغرف مجتمعة. لاسيما فی الحالات التي يكون قیو! القرار المتخذ 
بشاتھا بمٹل تراجعا عن اجتهاد قضاتي. 

الماده 32 : یتشکل مجلس الدولة؛ عند اتفقان Ab SE‏ مجتمعاء من : 

— وئيس مجلس الدولة: 

- نائب الرئیس, 

- وؤساء الغرف: 


— عفمداء وو سا الأقسام. 





العحفہم التضاني الجزاتر ي کیا 

يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس 
الدولة عند انعقادھ كغرف مجتمعة. 

المادة 33 : يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو plans‏ 
للفصل کی القضايا التی تمر ض Ale‏ 

المادة 34 : لا يمكن أية غرفة أو ای قسم القصل فى فضية إلا يحضور 
ثلاثة (3) من أعضاء كل منهما على الأقل. 

يمكن رئيس مجلس الدولة: عند الضروره أن يرأس أية غرفة. 


بعد کل من رؤساء الخرف ورؤساء الأقسام جداول القضایا المحالة عليهم. 


الفصل الرايع 
تشگلات مجلس الدولك 
ذات الطايع الاستشاري 
المادة 35 : يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل 
عنس غافة ام نت اقةۃ 
المادة 36 : تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها قي مشاريع 
at‏ 





1% انتقیں التضائے لجز افر کی 


الخرف: وحعسة )5( من مستشاری الو لة. 

يمكن الوزراء أن یشارکوا بأتفسهم أو يعيتوا من tbe‏ نی 
الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التايعة لقطاعاتهم حسب 
الأوضاع المنصوص عليها في المادة 3# als]‏ 

لا يسح الفصل إلا يعشور تسف عدد أعضاء dis an dl‏ العامة على الأقل. 

المادة 38 : خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون: تكلف اللجنة 
الدائمة يدراسة مشاريع القوانين في الجالات الأستتئتاشة التي بتبه وئبس 
الحكومة على استعيالها. 

تتشکل هذه اللجنة من رئيس يرتبة رئيس غرفة: وأربعة )4( من 

بحضرو محافظ الدولة 5 أحد dur lis‏ الجلسات والمداولات ویقدھ 
مذ كراته. 


المادة 39 : يعين رئيس الحكومة: باقتراح من الوزیر المعنی بالأمر, 
على مستوى كل وزارة: موظقين برتية مدير إدارة مركزية على الاقل: 
للحضور والادلاء برای استشاري شی جلسات الجمعية ار اڪ له واللحنة 
الدائمة في القضمايا التابعه لقطاعاتهم فقط. 





الباب الرابع 
الإجراءات 


الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية. 
المادۃ !4 : تحدد أشكال وکیقیات الإجراءات فى المحال 


الاب الخامس 
أحكام انتقالية ونهاشية 
baba!‏ 12 + نسشة أنششالية, وقي انتظار تتكسنتب مجلس الد لا ليشي 
القرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها. 


المادة ۹3 : تحال جمیع La‏ المسجلة درأو المعروضۃه على 
الغرفة الإداريه للمحكمة العلیا إلى مجلس الدولة بعجرد تتصيبه. 


تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة عن طريق التنظيم 
المادة 44 : بنشر هذا القانون العضوي في الحريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الدیعقراطیة الشعبية. 


حرر بالحزائر فی 4 صفر عام 1419 الموافق 30 هايو ستة 1998. 


الببين زروال 





LOS 


8| التسظيم انتضاشی ja‏ انر چ 


8ء يتعلق بالمصحاكم الإدازرية. 
متام على الدسسبو و . لاسیما العو اد 72, 265| . 38[, 141 و52[ تنك . 

9 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق ياختصاصات مجلس الدولة 
و تنظيمة وععلة؛ 

- وبعقتضى الأمر رقم 278-55 المؤرخ فى 22 رجب عام 385ا 
الموافق 16 توفعيو سنة 1965 و المتضمن التنظيم القضائي. 

- ويعقتضى الأمر رقم 154-56 المؤورخ فی 18 صقر عام 1386الموافق 
5 دو نيو ستة 1966 والمتضمن قانون الأجراءات dual‏ المعدل والمتمم: 

-وبعقتضى القانون رقم 21-89 المؤرخ فى 4 جمادی اأولی عام 
۵ الموافق 12 دیسعبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسی للقضاء: 

à —‏ بل مصسادفۂ اليرلمان. 


یصدر القائون dun TEL‏ : 
الفصل الاول 
أحكام عامة 


المادة الأولى ١‏ تتشاً محاكم إذارية کگجھات CA ET‏ للقانون العام فی 


الفادة الإدارية. 


sun.‏ عدنها واختصاصيها الإقليسي عن طريق التنظیم. 





التب کہم التطاني ااجزاشر إل 192 


الماد ة 2 : تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام 


قانون الاآجراءات المد ثية. 

أحكام المحاكم الاداریۃ LL‏ للاستثنات امام مجلس الدولة. ما لم 

الفصل الثاني 
التنظيم والتشكيدة 

المادة 3 : يحب لصحة آحکامھاء أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة 
)3( قضاۃ على الأقل, من بينيح رئيس ومساعدان اٹنان (2) برتبة مستشار. 

يخضع فضاأة المحاكم الإدارية للقادون الأساسى القضاة. 

المادة 4 : تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسع 
الغرف إلى plus,‏ 

يحدد عدد الغرف والأفساع عن طریق التنظیم. 


العادة 5 : یتولی محااض الدولة القأهةه بمساهدة محافظی لو له 
المادة 6 - لكل محكمة USE ds al‏ ضبط تحدد خيشات تتتليمها 


ااعادء 7 : تتولی وذارة العدال_ التسييو الإداری والمالى ESA‏ الإدارية. 
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الفقصل الثالت 
أحكام انتقالية وختامية 


المشتحة اقليسا. تبقی الخرف الإدارية پالمجالس القضاثیة وكذا الغرف 
الإدارية الجهويةء مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليه طبقا لقانون 
الاجواءات hall‏ 

الحادة 9 : تحال جفیع القضايبا الس جلة وو المعروضة على الغرف 
الإدارية للمجالس القضائية وكذا الفرف الإداوبة الجهوية إلى المحاكم 
الإداریة بعجرد تنصدیھا. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طریق التنظيم. 

الماح Hi‏ + ينشر هدا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهور.ة 
الجزائرية الديمقراطية الشعيية. 

حرر بالجزائر قي 4 صغر عام 1419 المرافق 30 هايو سنة 1998. 

الیمین زروال 

كُانون عضوي رهم 0٥-98‏ مؤرخ في 8 صفر عام 141۷۶8ااموافق 1 
بوندو سنةه 198, تقفاو Li‏ ختصاصاے م das‏ التنارع رتخا یا پر ع | 1 : 


إن رئيس الجمهورية. 

- بناء على الدستور الاسيما المواد 2(78,3 و3), 19 123. 126. 
8ء 41, 43ا, 144, 152ء 53!, 155 و180 منه. 

- وبمقتضى الأمررقم 27-45 المؤرم قي 22 رجب عام 1385 الموافق 
6 توغمبر سنة 1965 والعتظمن التنظیم القضائی : 





ااتتنكيم التضائی الهزائر ی 201 


- ویمقتضی الأمر رقم 8466 | المؤرخ فى ١8‏ صفر عام 386| المواقق 
8 يونيو سنة1966 والمتضمن قاتون الإجراءات المدثية, المعدل والعتمم. 

- وبمقتضى القانون رقم 21-89 المؤرخ فی 4اجمادی الأولى عام 
(40| الموافق 12 ديسمير سئة 1989 و المتضمن القائون الأساسی للقضاء. 
المعدل والمتمم, 

- ويمقتضي القانوں رقم 22-81 المؤرحخ في 14 جمادى الاولی عام 
0 المواقق 12 ديسمبر سنة 89٦ا‏ والمتعلق يصلاحيات المحكعة العلا 
وتتظيمها وسديرهاء المعدل والمتمم : 

- وبمقتضی القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 4 صفر عام 
1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق ياختصاصات مجلس الدولة 
وتنظيمه وعمله. 

- وبمقتضی القائون رقم 02-98 المؤرخ فی 4صقر عام 419ا 
الموافق 30مایو سنة #لالا! والمتعلق بالمحاكم الإدارية. 

- وبعد مصادقة الير لمان 

- وبناء على المجلس الدستورى. 


الفصل الأول 
أحكام عامة 


الحادة الأولى : يحدة. هذا القأئون العذءوي اختصاصات محكمة 
المادة ف : مع مراعاة احگام الماد د 93 عن y haut}‏ بکون عقر محكمة 
التنازع فى الجزائر الحاصمة. 





209 التتبظيم التائے at‏ اضر چ 


العادة 3 : QE‏ کے el‏ فی القسل کی عنازعات الا ختصاص 
بين الجهات القضائية الخاضحة للنظام القضائى العادی والجهات القضائية 


لايمكن محكمة التنازع التدخل في منازعات الاختصاص بين الجهات 
الفضائية الخاضعة لنفس النظام. 


الماد 43 : تكون کل أشغال ومئناقشات و عد او لات وشوارات محكمة 
التنازع ومذكرات الأطراف با للفة العربية. 


المادة 5: تتشکل محكمة التنازع من سبعة (7) قضاة من بينهم رئيس. 

يخضع قضاة محكمة التنازع للقانون الأساسي للقضاء. 

المادج 5 : تنش Las‏ التنارع قراراتھا۔ 

الهاذة 7 > بھیں رئيس مده التنازع SE 5 al‏ )3( سنوات؛ بالتناوب: 
من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة. من قبل رئيس الجمهورية. 
باقتراح من وزير العدل وبعد الخد یالرای المطايق للمحاس . الأعلى للقضاء. 

الماية 8 : يغبن نصفئ عد شاج محكية التتازعء عن ہین قضماة 
المحكمة العلیا, والنصف الآخر من بین قضاة مجلس الدولةء من قبل رئيس 


الجمهورية, باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس 
الأعلى للقضام , 


المادة 9 : إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المبيتّة فى العادۃ 5 
أعلآه: يعين قاض بصفته محافظ دولة ولمدة شلات 3) sl‏ من قبل 








التضؤليم القتاني الجزائر يي 03 


رئيس الجمہوریة؛ باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطايق 
للمجلس الأعلى للقضاء, لتقديم طلباته وملا حظاته الشذوية. 

يعين حسب نفس الشروط المذكورة في الفقرة الأولى اعلاہ ولنقس 
الغو هجا فق و اة هاف 

يقدم محافظ الدولة ومحافظ الدولة المس اعد عالباتھما وملا حظاتينا 
الشقوية. 

المادة |١‏ : يتولى كتابة ضبط محکمة التنازع كاتب ضبط رئيسي 
یعین من قبل وزير العدل . 

الماد à‏ 11: يضع وزير العدل تحت تصرف رئيس محكمة الثذازع 
الموظفين والوسائل الضروردة لتسييرها. 


الفصل الثالث 
عمل محكمة التنازع 


المادة 12 : يجب لصحة المداولة أن تكون محکمة التتازع مشكلة من 
خمسة (5) أعضاء على الأقل. من بیٹھم عضوان من المحكمة العليا 
وعضوان من مجلس الدولة. 

في حالة وجود مانع لحضور رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي 
الأكثر أقدمية. 

المادة 13 : يعد رئيس محكمة التنازع واعضاڑھا النظام الدا خلي 
للمدكهة ویو اققون عليه. 

المادة 14 : يحدد النظام الداخلي كيقيات عمل محكمة التنازع, لا 
سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملقات وكيفية إعداد التقاریر. 
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الفصل الرابع 
اله جراءات 


المادة 15 : لا ترفع آمام محكمة التتازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع 

العادة 18 : يكون تنازعا فى الا ختصاص عندما تقضی جھتان قضائیتان 
ساس اة للنطاء القشتاحى لماي والالدوى خاش للنظام القضساتي 
الإداری, باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما للفصل في نٹس التراع. 


یقصد بنفس النزاع عتدما ينقاضى الأطراف uns‏ الصقة أمام den‏ 
إدارية وآخری قضائية. ويكون الطلب مينيا على نفس السبب وئفس الموضوع 
المطروح أمام القاضي. 

المادة 7!: يمكن الأطراف المعنية رقع دعواهم أصام مجكمة التنازع 
في أجل شهرين. ارتداء من اليو م الذي یصبح فيه القرار الأ خير غير قايل 
لأي طعن امام الجهات القضائية الخاضعة للنظام Sein‏ الإداري أو 
النظام القضائي العادي. ۱ 


شي حالة تتافض بین أحكام نھاثیة. ودون مراعاء لاڈ حکام mal‏ وص 
عليها في الذقرة الأولى أعلاهء تفصل محكمة التنازع بعدیا في الاختصاص. 

الماد 8 18 : أذا لاحظ القاضی المخطر في خصو مة أن شناك جهة قضاشة 
فضت باختصاصها أو بعدم اختصاصهاء وأن قرارہ سیؤدی إلى تناقضص قي 
احكام قضائية لنظامين مختلفين: يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب 
غير قابل لآي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص, وفي 
هذه الحالة تثو قف كل الاجراء ات إلى غاية صدور غرار محكمة التنازع . 





ا 





التنظيم التضانی الجزائر يى 205 


عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية المخطرة 
إرسال نسخة من قرار الإحالة إلى محكمة التنازع مصحوية بكل الو HE‏ 
المتعلقة بالإجراءات في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ النطق يهذا القرار. 

المادة 19 + یرفع النزاع امام محكمة التتازع بعريضة مكتوية؛ تودع 
Janus s‏ کاب LI‏ 
المذفية فی مادة تنازع الا ختصاحس ہین القضاھط . 

لعاف سن أن گر افرائض وامرکرات Ja ca Loge La ge‏ 
مكاح ستكتهث لف a!‏ > كص ااعاءا أو أدص مدان ألو ول وإیداغ دک الئسخ 

يجب التوقيع على العرائض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة 
لممارسة حق دفاعها من الوزیر المعتي أو من موظف مؤهل لهذا الغرض. 

بتم تمثيل الجماعات العمومية الأخرى والهيئات العمومبه آمام 
معحکمه FUN‏ وفقاللتشریع والتنظیم الععمول بھھا۔ 

المادة 21 : نكب ان ترفعق الحرائضى والمدکرات بنسخ مؤشر عليها 
من قبل المحامين الموقعين على تلك العرائض و المذكرات ,قخصد Las‏ 
إلى الأطراف المعنية. 
إلى الآطراف أو + = اریخ قح کے 45335 يا Les‏ ال 7 در كدت ee aFIL‏ ڈول 
تلك العرائش و المذكرات. 

العاںۃ ر۴ کل ر شس محكمة التشاذع مجر ل | Pline à ya‏ 
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يدرس المستشار المقرر المذكرات الملف. وبعد تقريره کتاہیا 
ويودعه لدى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محاقظ الدولة. 

المادة 73 : يلزم الطرف المبلغ إليه بالرد و تقديم دفاعه في أجل شهر إذا 
كان مقيما بالجزائرء وشهرين إذا كان مقيما بالخارج ابتداء من ناريخ التبليغ. 

المادة 24 : يوجه المستشار المقرر إلى الارف الذي لم يرد فى 
LS St‏ المحددة إنذارا بتقديم رده فی مدة شهر من تاریخ منجه الأجل. ۱ 

المادة 25 : تعقد محكمة التنازع جله..اتها يدعوة من رئيسها. 

العادة 26 : يتلى التقرير فى جلسة dite‏ ويمكن الأطراف أومحاميهم 
تقديم ملا حظاتهم الشفرية مباشرة بعد تلاوته, ثم تسمع مذكرة محافظ الدولة. 

العادة 27 : يشرف وٹیس محكمة التتازع ضبط الجلسة حليقا لقانون 
الإجراءات المدخية. 


: ہجگھ* التناز ۽ قراراتھها یاغسه الأصوات‎ plus : 28 54lai 


الماد ة 29 : يجب أن تفصل محكمة التتازع فی الدعاوی المرفوعة 
أعاميا في أجل أقصاه ستة )6( أشهر ابتداء من تاریخ تسجيلها. 
ويجب أن تشمل أسماء الآطراة. واادد.تندات الرئيسية المؤشر عليها 
تكوق فرارات محكمة التنازع مسيية: ونذکو يها أسماء القضاة 
المشاركين فی أخذ القرار وكذا اسم محافظ الدولة. 


يوقع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط على الأصل. 
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المادة 31 : تبلغ كتابة ضبط محكمة التنازع نسخا عن القرارات إلى 
الأطرات الععنية وترسل ملف القضية مرفقا ينسخة من القرار إلى الجهة 
القضاثية المعنية فى حالة إخطار محكمة التناّع تطبيقا للمادة 1۴ من هذا القاثون. 
قي أجل اقصاء شهر ابنداء من تاريخ التطق تحت مسؤولية رئيس المحكمة. 

المادة 32 : قرارات محکمة التنازع غير قابلة لأي طعن: وهي ملزمة 
لقضاة النظام القضائی الإداري وقضاة النظام القضاكي العادي. 

العاىة 33 : sut‏ العصاريف والتكاليف و حقوق التسجيل طبقا 
للكيقيات والشروط المعمول بها امام المحكمة العليا. 


الفصل الخامس 
أحكام انتقالية وختامیة 

الماد 34 : نسقة اتتقالية, وشي اتتظار تنصيب محكمة التتازع ومجلس 
الدولة والمحاکم الإداریة, تبقى تسویة منازعات الا ختصاص خاضعة لأ حکام 
قانون الاجراءات المدنية المتعلقة يتتازع الاختصاص ہین القضاة. 

الصادج 35 : يتشر هذا القانون العضوي قى الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

الیعین زروال 

مرسرم تتفيذي رقم 61-98 2مورخ في 7 جعادی الأولى عام ۹19ا 
الموافق 29 غشت سئة 1998ء يحدد أشكال الإجراءات وكيقيانها فی 
المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة. 
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Sal es إت‎ 

— یناء على الدستور. Ÿ‏ سيما المواد 4-85 و119 و125 (الفقرة 2) مثه. 

و pres‏ اتقانون qi‏ يي رقم 01-8 سورخ فى 2 ja‏ عام 

5 الموافق 31 مايو سئثة 1798 و المتعلق ياختصضاضات محلس الدولة 
وتنظد 1 وههلة. 

— وبمقتضى الأمر رقم 66- 154 المؤرخ في 18صغر عام 386ا العوافق 

— ویعقتضی المرسوح الوٹاسی دقح 230—97 المؤرخ فی 19 صقر 

عت و ee‏ المر سوم ul‏ و ai‏ 23:1—77 المؤوخ کی لا حسفر 

عام 1415 العوافق 25 يوتيو سنه 1997 والمتضمن تفيين اعضاء الحكومة: 


برسم هأيأتي : 

العادة الأولى > یجدد هذا المرسوم آشکال الإجراءات وکیقیاتھا فى 
المجال الاستشاري أمام مجلس الد ولة تطبيقا للمادة امن القانو ن العضوى رقم 
1-8 المؤرح فی اصفر عام 3| المواقق 30 هايو سنة TEE‏ والمدكور أعلاة. 

الماد 5 2 : يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانين من قبل 

اا 3 Cafés à‏ الآمانة العافة الخكرية بالكلاقات من Sal‏ 
ومجلسي الدولة. 
السحل الزمتى الخاصى يا خطار 

العادۃ 5 : بعد استلام الملف المد کور فی المأدة 4 us ae]‏ رئیس 


مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر. 
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فى الحالات الاسنٹناٹیة التی ينبة رئيس الحكومه على استعجالهاء 
یحیل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى ركيس اللجنة الدائمة الذي 

المادة 6 : يحدد رئبس مجلس الدولة جدول الأعمال ويخطر الوزير 
المعنى أو الوزراء المعتيين. 

العادة 7 : بحضر Lilo‏ الدو À)‏ او اجد ssl,‏ الحخلساأات والعداولات: 

Sabah‏ 8 > تتن مداولات الجمعية العامة واللحنة الدائمة باغعلىة 
أصوات الأعضاء الحاضرين مع مراعاة أحكام المادة 37 من القانون 
الحضري راشم با 1( المؤورخ في 4 pie Hs‏ 49 العو افق 30 ماہو سنه 
5 ۽ آئمد کور أعلام . 

فى حالة تعادل الأصواتن يكون صو ت الرٹیس Les pe‏ 

المادة 9 : يدون راي مجلس الدولة فی شكل تقریر نھائی ویرسل إلى 
الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة. 

الحادة IQ‏ : محدد قواعد الاجحراءات الأحري المحليقة plal‏ مجلس 
الدولة فی العجال الاستشاري فی تظامه الداخلى طبقا للمادة 4 من القانون 
العضوی رقد (IS‏ المؤوح في 4 صقر عاح 414االمواقق (30 هايو سنة 
8 و المذكو: a oi‏ 

الفاذة IT‏ : ينسر شف" à pu oil‏ فی الجرید٭ الرسمية للحمهورية 
الحجزاثريه Lol nul‏ الشعسسة. 

حرر یالجزائر فى الجعادی الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 
458 | 
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الااختصاصض الأفكليمسمي 
للمحاگم الادارية 


مرسوم تنفيذى رقم 356-98 مؤرخ فى 24 رجب عام 1419 الموافق 
4 توقمبر سنه 1998ء یحدد کیقیات تطبيق أحكام القانون وقم 02-98 
المؤرخ فى 4 صفر عام 1419 المواقق 30 مايو سنة 1998 والمتفلق 
بالمحاكم الإدارية. 
أن رئيس الحكومة, 
9 الموافق 30 gite‏ سنة 1998 والعتعلق باختصاصات مجلس الدولة 
- وبمقتضى الأمررقم 154-66 المؤرخ فی 18 صفر عام 1386 العوافق 
8 یونیو سنة 1966 والمتشمن els‏ الا جواءات المدنية: المعدل و المتمع: 
- وبمقتضى القائون رقم 02-98 المؤرخ فی 4 صقر عام 1419 
الموافق 30 مایر سنة 998! والمتعلق بالمحاکم الإدارية. 
عام 1418 العوافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. 
— ویفکلشضشی المرسوم الرئاسي وفع 231—97 المؤرخ فی 20 صقر 
عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 
اا ےہ ins‏ العرسوم | لتنفيذي رقم 0 241 المؤرخ في 6 محرم عام 
1 المواقق 28 يوليو سنة 1990 والعتضمن القانون اڑساسی الخاص 
الذي يطبق على موظفي كتابات الضيط للجهات القضائیة, المعدل والعتهم. 
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برسم عا يأتى : 

المادة الأول + یحدد هذا المرسوح كيفدات تطبيق أحكام القانون رقم 
02-8 المؤرخ فى 4 صغر عاد 1419 الموافق (31 مایو ستة 1998 و المذكور أعلاه. 

المادة 2 : تنشآ عبر كامل التراب الوطنى إحدی وثلاٹون (31) مسكمة 
إدارية تجيات تضائیة للقانون العام قى المادة الإدارية. 

المادة 3 : يحدد الاختصاص الاقلیعی المحاكم الإدارية المذكورة 
أعلاه. طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. 

المادة 4 : تدص ي اأمداكم الإدارية ااعنصوص عايها فی Bale‏ م 
oc‏ تدریجیا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. 

المادة 5 : تتشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة الى ثلاث (3) غرف. 


ويمكن أن تقسم کل غرفة الى قسمين (2) على الأقل واربعة (4) 
اقسام على الأكتر. 

يحدد وزير العدل بقرارہ suc‏ غوف واقسام كل محكمة إدارية. 

المادة 6 : لكل محكمة إدارية عمسلحة لكتاية الضيط يتكفل بها گائب 
ضيط رئيسى ويساعده كتاب ضبط تحت سلطة ورقاية محافظ الدولة 
ورئيس المحكمة الإدارية. 

المادة 7 : يخضع كتاب ضبط المحاكم الإدارية الى القانون الأساسی 
لموظقى كتايات الضبط للجھات القضائية. 

المادة 8: يتولى محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية توزیع كتاب 
الضيط على sal‏ والافسام. 

المادة 9 : يسهر كتاب ضيط المحاكم الإدارية على حسن سير 
مصلحة كتاية الضيط ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة الإدارية 


ویحضرون الجلسات. 
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المادۃ 10 : تحال جعبع القضابا المسحلة وأو المعر و ضرة على 
الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاکم الإدارية يمجرد تنصيبها. 

غير أنه تبقى مت اختصاص الغرف الإدارية المذكورة فى الشقردة 
الاولی من هذه المادة. القضايا التي اخطرت يها هذه الجهات القخسائية 
الأخيرة والٹی تكون مهياة للنصل فيها. 

العادۃ 11 : انتم ART Ur‏ العقود والشکلیات والاجراءات والقرارات 
التى صدرت قبل إحالة القض ایا المسجلة و/ أو المعروضة على الغرف 
"لاد اريه للمجالس القضاشة الى الع اکم الاداره باستثناء التکالیف 
بالحضور والاستدعاءات الموجية الى الأطراف والشهود. 

تتر ثب على التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية 
۳٣٤‏ التقادم جی لو pris al‏ تجدیدعا۔. 
على مستوی الغرف الاداریة للمجالس القضائية الى المحاكم الإدارية. 

وشل كتاب ضيط شلد ٹ الجھات القضائدة لتسليع صور ANRT EE‏ 

المادة 13 ء يختص رئيس المحكمة الإدارية يالفصل فى الإشكاليات التى 
بثيرها تطبيق المادتين 10 و!! من هذا المرسوح بم وجب أمر غير قابل لأي طعن. 


العادۃ 14 : نتشر هذا الصرسوم گی الحوندة الرسمية للحميودنة 
الجزائرية الدرمقراطية الشعبية. 


حور بالجزائر فى 24 رجب عام 1419 المواقق 4| نوفعبر سنة 1998 . 


uen‏ اویحیی 





الما ع-۔۔فقیق 
الاختصاص الاقليمي للمحاكم الڑداریة 
م سد تم 


— انار س بودة - أولاد أحعد تيسى س تسابیت - السيم‎ REC 
— تاماسات. تیعیعون - أو لان السعيك‎  تيطتمات‎ - JE ii 
- أولاد عیسی - أوقروت - دلدول - شروين - المطارقة‎ 
تينرئوك - تالمین - قصر قدو ر رشان - سالی - يرج باجی‎ 
- این زغمير — اولف‎ -- AUS مكثار -. تنساوين. ؤاوية‎ 
تيمقعين - أشبلي - تبث.‎ 
الشلف - السنجاس - أم الئروع - الأبيض مجاجة - الحجاع‎ 
بوفادير - أو لاد بن شبد القكاير - وادی سلى - صبحة.‎ - 

ٹٹس - أبو الحسن - العرسی -بئی حواء - سيدىئ عكاشة 
- سوق البقر - تلعصة - مصدق - وادى قوسین - 
بريرة. او لاد فارس - الشطية - بورغاية - تاجنة - الزبو جع 
- بنايرية - عبن هران - ناوفريت - اليونفة - التلهرة 

عين الد فلى - روينة - العامرة - عريب - جليدة - بوواشد- 
زدين - المخاطرية - جمعة أولاد الشیخ - بطحية. العطاف 
- اولاد عباس - بن بوعتاب = حرشون - العبادية- تيدر 


































كانين - الماين — بلعاص - عین بويحيى - تاشتة زقاغة - 
بنی راشد - الكريمبة - وادی القضة- ملیانۃ - بئی علال - 
حام ريفة - عين البئيان — عين الٹرگی - حسينية. خمیس 
a AR‏ تا- م2 ال کشرح ور ولد كليو 
برع الأميو خالد۔ حتدل - وادی الشرفاء- يربوش- و ادج 
جمحة- نين لشیاخ - عبن السلطان - الحسئية - pag‏ 


الأغواط — قسر الحيران - المخرق - سیدی محلو ق --عاسی 
الخويطة - الحنق۔ أذلر- قلتة سيدى سعد - عين سیدی على 
تاويالة - وادی عرۃ -سیدی بوزيد - وادى عزی - تاجرونة. 
غردابة = Lil‏ تلن صو sal‏ ]4 8 = العتطلف- ‏ ونورو- 
بريان متليلي ‏ زلفاتة — سے - get‏ الضعل . 
لاصو رھ. dual‏ = عاسی القارة. 








LA 













al‏ البو اقی 





آم البواقی — قصر الصہاحی — عيبن الزيتون - عين بابوش - 
عين الدبس. عبن البيضشاء - وادي ٹیٹی - الد La‏ ¬ يريش — 
فكبرينة -الزدق. عير: مليلة - بثر الشهداء - أولاد قاسم - 
اولاد حمله - أولاد الزوي- سوق نعمان- عین کرشة - عین 
الشكرون - الحرملتية- العامرية - القجوح بوعرارة -سھودی 
- هنشير - تومغانی = سيقوس. سكيائة - الجازيه - 
الراحدة- يحيو الشرقى ‏ البلالة. LR‏ تامزة- متو س 
الحامة- عين الطويلة- اتسيفة- بقاي - قايس-الرميلة ‏ 
قایس - یابوس - يوجمامة - أمصارة ¬ شليه ششار س 
بابار- أولاد وشاش- المحعل م الولجة- جلال-خیران. 





















باتنة ع تازولت - sus‏ - شمرة - اولادفاضن ¬ تسديس 
- وادی الشعبة - que‏ العصافير. يريكة - بيطام- عدو كل 
اولاد ععار - إيزيل عبد القادر - الجزار۔ لريس + اشعول- 
aus‏ العابك- بيوزينة — منعة- نكوجت- وادي الطافة- بف ji‏ - 
mi pou‏ كيعل pile‏ قي ف قم EN‏ - ره انمین - met‏ 
لرباع — مرواتة - gen‏ سه س وادی لماء — اولوت .سلام — 
تالقعت --قصر بلازمة - الحاسی. نقاوس - راس العيوز- 
اولاد سي سليمان - تاکسلانت - يومقر -سفيان - 
القصيات - شبللية - الرحبات - لمسان = عق dut‏ ۔۔ 
dis‏ ع (ولاد موت س ہم اق س بتي ass‏ الحقاتبية - 


لت 


تيلاطو. سريانة - لازوو--زائة البیضاء — غين جاسر — غين 
باهوت - جرفة - يوميةه = بوالحیلات - الفعدو۔ 





يجايه - تیش = اوقاس- بو شليقة - تيزي تيرير = واد 
عير يالا حمرة. 

خراطة - سوق الأثئين = دوقيتة - تاعریجت - تاسكريوت- 
ايت اسماعيل = دواع القايف - علبو. 

سیدی عيض - sul‏ أغيل - تيمزريت = بتي كسيلة - 
أكفادو - لفلاب, - شميئيى - تينبذار - تيقرة = سيدي عياد 
- اذکار = السوق أوفلا - تیبان. آمیزور = فوعون ام 
سمعون — كنديرة -- توجھ - ينى جليل - يرباشة- القصر- 
قلزين. المائن. mail‏ - تاؤمالت - بو جليل - اغیل على - 
شلاعلة - ارزلاقن -تامقرة- إيغرم -بتى ملیکتش - آیت 
رڑین۔ صدوق, = االو — ہنی معوش - يو حمزة- 
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سبكرة — اليرانس -القتطوة — عبن زعطوط - الوطاية ‏ 
ور اآ و ایب L CP‏ کی HE‏ — وروت كه all‏ ای سد نے - 
مشونش - الحو ش - عين الناقة — القيض - المرّيرعة - aan‏ 
سيدى ناجی۔ أولاد جلال - الدرسن- الشعيية- يسباس- 
راس العیعاد-سیدی خالد. طولقة - فو غالة - او لال -۔عللی 
ديرج بن عژوز ‏ محادهة - يوشتوون - أوماش = الفروس 
-لواء - لشانة. الوادي - رادي العلنية - البياضيه - العقله ‏ 
الرياح - اإنخلة ‏ حسائی عبد الكريء — ميه ونسي - العقرن۔ 
العغیر - سطيل - سيدي خليل - آم الطیور. 

فمار - تاعزوت - ورماس - الرقيية — كويتين -- الحمرايه. 
dll‏ دوا العاء - بتی قشة - حاسی كليفة - سیدی 
عون طالب العربى - الطریقاری. 
بشار - تنادسة-بتی وتيف الأ حمر موغل-بوقایس- 
مريجة. ہنی عباس - ایقلی -- تامترت -- الوطاء - بئى يخلف 
— كرزاذ س یمود sl‏ لاد حضير - قصابي  als‏ سم 
ناغيت — مشرغ شواری Lun‏ تبلبلة = عرق قراج - 
تبتدوف. - آم العسل. 



























البلیدہ س آولاد يسش - الشريعة - بوعرقة - بنی هراد 
وناك تک الات A‏ جح 3 انهه وات اطم 
شبل -الشينى-بوقرة السهاولةبثر التوتة-بن خلیل۔ 
اولاد سلامة- قرواو- حعاع موان العفرون- موزاية — 
وادی ss Hu il‏ ,— الشفة-وادي جر = يفني تافر عون الرحعان* 
- الأريعاء = مقتاح = سيدى عوسی - صوحان ¬ جبابرة. 
تيبازة - الناظور = سيدى راشد = عين تقورایت-مڑاھ.ر- 
سیدی عمر. الشوافة- الدرارية- أو لادقايت -سطاولي- 
العاشور- عي البنيان- زرالدة - بابا حسن - القليعة- 
فار]وكة دو كه جد نو اها عرق = anale‏ 
اریہ :كت دوعر she bah alle‏ 
اتسويداتية س الخرايسية. Los‏ مراد - آحعر العين - 
بورشيكة. شرشال- قوراية- الدامو سى ۔لرھاط - JET‏ — 
سیدی غیلاس - مسلعون -- سيدى سميان - بنی مليك - 
خجرة ll‏ 
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المحاکم الاداررے العكدنات 


البويره — اهل 'لقصر = بشلول - الشوهاء = الحير: — 
allie‏ — الاسنام — حتف يزيت --۔تاغزژزوث pan]‏ 
— أغبالو — عین انتورك_الضهاويب أو لات راشب-تاوویت. 
الأخضرية- bug‏ قرومة — قادرية — معلة - أعمر - 
pull‏ --۔جباحیة - بو کروم 

سور الغزلان - ديوة = بوج اوخریص - بو دور - العرۃ - 
تاقديت الدشمية - liés‏ — المعمورة - men‏ رة 
'لزرتثاء. عين بسام - بكر غبالو - الهاشمية - سوق 
الخمیس - الخبوزية- عين انعلوي - الماجن - وادي ائبردی 
-روراوة = مين الحجر۔ 





















تامٹراسٹ — 'ياليسا - ایدلس - ناؤووق - ان امقل. ان 
صال۔ — [al‏ غار = Cl — à 415 a Lai‏ شز ml‏ ند کین زوائین. 








مار null‏ اا الگر ین اع ایی 2 

بكاريه- الحویجبات - بولحاف الدين. يثر العاتر - أم على 
تقاف الوسوة - تثرین - فركان- العقلة المالجة. 

الشويعة - العقلة - sie‏ العقدم - قوريقر - يجان - بج - 

المزرعة -سطح قنطیس. 

العوينات- موسط — عين الزرفاء - الونرّة - بوخضرة - 

العريج. 


تلعسان تلفسان - پنی مسطر — تيرئى ہی هدیل هس مين فزة - 
کقماوے السو قب سر الد ایام عالیس کھت 


دار یغعواسن-تیا 


نت — هقنية -صيرة- هماد بو غراره- 
سيد و مجاهد- بنی بو سعيد س پو حلو - نيدو = العريشة- 
القور- بپئی ستوس — سپا ادلا ي لعزايل سیتی بھدل 
- البويهي- الرمشى - عين يوسف- ہن ورسوس- 
هناية- الفحول -السبعة الشيوخ- 'ولاء ريام - زناتة - 
سوق الخميس - حنين - تدرومة ‏ فلاوسن - جبالة ‏ 
عين الكبيرة - pur‏ فتاح يأب العسة- السواني - 
مرسىي ير صپیدی- سوق ENT‏ سمسريدة soil‏ اق س أو لاد 
ميمون = وادی الشولى - بن سكران - سیدی عبد ائلی - 
عين تالوت. بتى سميل - عمير - عين الذحالة 


پم القضاني jt Jen‏ یىی 


نيارت — تاقدعث - عن پوٹھیک — دعوتي ملا کو - 
قرطوقۃ - السوقر - عبت الذي — هدريسة - تعیمه - 
كوستينة ¬ شحيمة سی عبد القبى - dla‏ - فرئدة - 
عدروسة = عبن كرمس - تاشمرع - سيدي عبن الرحمان - 
bem‏ سود کت ب ل الوه قاع سیر 
الشلؤلة — oi! fs‏ عيد tail‏ — انر شايقة سو عين. 
رهوية - سيدي على ملال — Mas‏ بن عمار - ز ادي نيلى - 
نيدة - مشر الفا تب هبديلت - او لان يسام - عار ي = 
مييق ue‏ لصوف وم ری سو کی + اطع سن — 


خمیستی - يرج يونعامة - الأزشرية ¬ بی شعیب - الأرجم 
— الملعب -سیدي ااعتتری — یو قایدے بئی [حسن - الأریعاء 


— تافلاحت — سیدی سليمان - شی الأحد يوج الأهير عبد 
القاد, ۔۔العیو'- العو سط ص دچ ہہ کوٹ '۔ سس مهنية ms‏ 
الحمافة = عين زرايت — بو فة - الناظورۃ — سیعین., 


نيزي وزز = :ان عیسی س ہٹئی ژعلڑو le‏ محعود — 
المعاتقة ¬ بنی دوالة — ترعتین — ثراء بن شدة — سوت 
الاٹتین -سيدى تعمان - تابعايت. عزازقة - فريهة - 
سوامع - آيت شهة - ایلولة أو مالو - پیعکوراں - زکري - 
روزڈن - أزذون - ايفيقاء - اقرو - يتى زیگی ع أجر مقلع 
- آغریپ ايت LR‏ - ٹیمزارٹ. درلع اتممزان - galets‏ 
- تيزي فتيف - ہونوم - فريقات- عين الؤاويةع- مكيره- 
واضية- يو غنى - تيري بذلائة- و ادي قصاري - افنى فخر ان 
ul —‏ رو عو — أسى یڑ سک . عي ااحعاد - اقل ے 
افرحونن- آیت يحيى = ٹپی ous‏ ۔۔اليلقَین- امسو حال. 
الأربعاء نايت اپراٹن - ايرجن - تيزى راشد ¬ أيت افواشة - 
آيت أومالو واسيف-أآيت بو ههديسيامفان- 'بودرار:- 
اک کے يشي dt,‏ تيقزيرت- ماكودة - أفقلسئ - 
بوجيمة — il Le‏ -- و اقتون جيل عیسی pes‏ 

بوهرداس - رزمورى ¬ تيجلابين — الثنية - لقاطة - سني 
مصطتی- تورصو. يرج متايل - الناصرية - le‏ یسر 


الیپحری — العوسی - فراوة — ال غانة الا تفاش - اواد 
هداج - حعادی - شمیس الخشئة۔ بودواو س ولاب موسي 
بوزقز؟ قدارة = عمال - بتي sur‏ + سوق الأحد- بودوار 
اليحر, - الخروبة. ls‏ امب -بشية-سند چ دام ی 
تورق3ة-اولاد عيسسى-ين شود. 
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المحاكد الإدارية 


الجر اثر 













الجزائر ‏ سيدي امعمد ‏ الجدائر الوسطي = باب الو ادي 
- بولوغين ابن زنبوى - القصبة - وادي فريش - الحمامات 
الرومانية = رايس ques‏ ہٹر عراد رایس - حيدرة - بثر 
pole‏ انراد سیق واف اة ج pue‏ شدي 
راش جراح > العقاوية - بوروية. 

انكر اش sat‏ اة الا nelle oh‏ 
dues‏ ایال الفدقية ا ات او امت 
الكيفان. یو زریعة - ہنی مسوس - دالی ابرآهيم د الأبیار - 
أبن عشتون. 


الحلفة = jo‏ الشيوخ = اة تعاس تس از عفر ات 
حاسی العش - جين معبد - سیدي بايزيد- بویرہ الأحداب 
- عين وسارۃ - قرتيني - عين فكة - ين هار - حاسی 













قدول - الخميس- ييرين- سيدي لجال هد الصحاری. 
مسعد — القضارة ام العظام - سلمانة  as‏ - سد 
الوحال -همجبر - عمورة > ركار - تاعظمیت - فيض اليطمة 
- عبن الإبل. الإدريسية مين الشهداء-دويس- الشارف- 
القديد--بتى يعقوب. 


جيجل - العواتة - تاكسنة - قاوس — سلعی بن زيادة — 


الطافير — سيدى عيد العزير = الشققة = الشحتة - جيمنة ‏ 













يوسيف أولاد عسكر - القئار نوش قي - يودريعة بن re‏ 
- برح الطهر - وجانة - الأمير عبد القادر, الميلية - السطارة 
- سيدي معروف - اولاد يحيى خدروش -أولاد رابج - 
غباله - الحنصر-قمير-وادي عجول -جمفة بني حبیبي-- 
يوراوي بلهادف - زيامة متصورية = اران 







سطیف - عين غباسة = الوريسية - عين أرئات ۔عزلوق - 
أولاد صاير عین الكبيرة - عسوشة - بنی عزیڑ - بابور = 
أو لاك mie‏ ادس ادها ةا = cpu jus‏ کس JA‏ 
معاوية = وادي البلرد - نيزي تبشار - عينولمان-فجال- 
فلا ل ہو طالب -قصر الأبطال۔-اولاد سیدی أحمد - بوقاعة - 
قنزات -تالة - تاله [یفاسن - حمام القرقور - عين الرری- 
بئى cs‏ حربيل- عاوکلانسئراع قبيلة- ہوعنداس - 
ali‏ -- ينى قودة - pl‏ العجول — يثر الفرش - بازر 
الصمخرة سالقلثة الزرقاء- دعيلة -التلة - الطابة — الواحة — 


یکپ 1 gai‏ الجر فشر ہیں 219 


ER سمہویں‎ 


بلعة ‏ تاشودة ‏ عین آزال - ے. ااج راي س بيضاء برج - 
عين الحجر - يثر حدادة - الحامة - أو لد تيان - الرسقه - 
برطالب. بنى ورتيلان - عين لمقراج ۔۔ بتى شياتة - بني 
مو Le‏ - يوسلام - ابت تيزي - ايت نو ال عزادة. 
برج بوعريريح -مجانة- جسئاوۃ - الحعادية - الرابطة - 
ااعش ‏ راس الوادي - عين تاغروت - برح الغزير — سيدي 
ميارك أو لاف ایراعیم - بثر قد = تست - خلیا a‏ 
عبن تسرة - تقلعيت- غيلاسة - العنصر - ہلیمور - 
المنتصورۃ- المهيو - شيه sm]‏ — س داوف ساو لال 
سيد يابراهيم = حرازة - الياشدر - القعسور = برج زموزة 
تسیز او وت زحعھات-۔الحعاظ ۃ-۔المہاب -۔یوقری-- القلة. 


























سعيدة دوي ٹاہٹ — عين المجر -- اولان خالد ‏ مولاي 
العو ني يوب - هئات - سيدي ععرو = سيدى بوبكر - 
سيدي أحعد - الحساسنة - المعمورة - Que‏ السخونة = 
A‏ ارسي ع فك اتوہ انيدي 
روقاصة - يويزينة - عسول - كراكدة - الشفيق - الا بيقر 
سیدی الشيت ‏ عي المراك د عرباوة اله واوۃ ‏ اابتود - 
شلالة - ہو سعقون. بوقطب - الخیٹر - توس عولين - الكاف 
الأحمر بو علاع ب سيدى. طيقور - سيدي سلیعان - سيد 
عاهر سٹیٹن - التعامة - عين بن خليل - عسلة - عين 
Flynn‏ نيوت — Ming‏ - عقرار - نین بورزق۔ 
سشرية - مكسن بن عمر - قص ہیرس البيوشي. 





be, عين وريت - العدائق طلغلة‎ — Fu 
افك — 5 اد‎ Li — حفادى کرومةھ = و مضا جعمالںل, القن‎ 
هايون - الكركرة — عزابة — جندل سقدى محمد — غين‎ 
— شرشار - بكوش اللأخضو‎ 

بن عر وز - السيت - المرسي - القدير - الشووش زردازۃ 
— آو لاد هياية ع سيدي هزیر - مهار ail}‏ سس 
ولبان — عبن بوزیان - بتي بشير - صالح بو الشعور - 
تعانوس. — عيبن قشرة - ام الطوب - بین الويدان - الولجة 
بو البلوط. 
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المحاكم الإداربة 


التنقيم انخطاني الجز اشر ك 


سید ی بلعياس - LS‏ = سبدي ابراقيم — ul pal‏ - 
سيدي لحسن = سيدي جالد -- عين الثرید ¬ سيدي ہعقوب 
LEE —‏ قارع سع الا تاورة. ياد — سرحوع — ناقسورو؛ — 
مولاي سليسن - الجسيية = راس الماء- سيدي شعيب - 
sas‏ تاوريرة عبن تندمين الشاية ‏ وادي السيم - 
تقالست — بث الخمام — تاودعوت - رجم نمروش - عرین — 
مزاورو. سقیزقف -- مصطفى بن اہراعیم - مقدرة - تلھونی 
à 325 —‏ -مسيد — عین البرد — ur‏ دان = زر و اله ¬ ہو جبع 
البرج -يلعربى — سيدي حمادوش — وادی سقيون - یں 
عشبية شلية. اہن ياديس — بو gen — out‏ على 
بو سيدي = جاسی زفائة سطايية — بدر الدين المقراني - 
لمطار — سيدي دحو الزاير -شيدي على بن يوب — شتوان 
بليئة - حاسي دحو - عین تمو شنت - JET‏ - عين الگیحل 
— سن Al‏ -سیدى بن عدة - عقب الليل - سُعتوف. 

بتى حاف ولياسة القزاية ‏ سيد صافي ے اده أيه 
الأمبر عبد القادر — العاسرية - بوزجار = حاسی الخلة - 
العساعید - حعام برحجر - عیر الأريعاء - وادي الصباح - 


سیل LE‏ فم Lou‏ کا E E‏ وادي بر فش — اضر ووت 


عناية — سوایدی ‏ بروحال = وادی nl‏ — شطاہبی - 
التریعات ے الخجۂر - البوتي — سيدي, غاعر الشرقاع - 
العين الماردة - AIT‏ الشارفف ‏ بوفوس م بو 5ذدة — 
يحب ة الطير و - الزيتوئة - القالة ‏ العيوز- السوارخ - عير 
العسل - بريحان - يمل السوق - الذرعان - شهاتى - 
شبايطة مخثار - ين مهيدي -عصقور - زریژر - السپاس 
— الشط. پو حجرت عین انثرمة- رادي اتزيتون- حمام يني 
صائح ٠.الشافية.‏ 

قالعة- هيليو يولي = القجوج - يوعاضي محعود - 
×رن'اعربی مجار غمار - حمام تباغ - ta‏ ہو foi‏ س تر 
حرام - يئى عزلیت - بلخير ‏ عدن الحسايتية - بو مهرة 
احعد -۔ وادی الزئاتى - عين مخلوف - بو حمدان الركنيه 
۔-سلاوۃ à pie‏ — تاملوكة - راس العهية - برع صسباط — 


هين رقادة۔ 








التنتم الشعائي الج زاشر فى al‏ 





















بوشقوف - بوحشادة حسام النبایل - خزارة - نشماية 
ا ال فک سكت انھر اذ 
عير بن بيضاء - هجاز الصفاء -جبالة الخميسى — سوق 
أهواس - الحئائشة - لخضارة - المشروحة - او لر 
dise alle plaies‏ 0505 5 
أم العظایم — بكر بوحوش — مداوروش - ساغل ai A‏ 
لرقوية- هعيسة- وادي الگبریت- ترقالت- الروايىس 
عین السلطان -- تاورة الرّعرورية - البريعة - المراعنۃ - 
ويلأن — سيدي فرج - تيقاش. 








قستطینة ب زؤيغود یوسف = ديدوش عواد - بتي حميدان - 
الخروب - عين عبيد - اولاد رحعون غين سمارة - الهرية 
tele =‏ يوزيان بوجرير سسمحود - ابن زياد - is‏ - 
سيدى مووان - عين التين - سيدي خليقة - وادي التجاء- 
قرارم قوفة - الزغاية -حهالة - الشيقارة-عميرة آراس - 
sam‏ واشدي - ترعى باینان - تسالة لمصاعى ‏ فرجيوة 
خو خا اا اة ك ورا موسلا es‏ 
زرزة - العیاضی يرباس - یحبی بني قشة — غين البیضء 
حريش الرواشد — ديبرقنت. شلغوم اتعيد م المشيوة ‏ 
وادى العتمائيه — تلاغمه = عن علوك وادي سقان - بن 


يدرى عبد الوحعن ‏ ثاجتائج ‏ أو لاد خلوف. 















العدية - وزرة - سی المحجوب — عوامري - بوعيشون - 
لحمرانية- أولاد بوعشرة- رادي حرييل - تامزفيدة - 
دمياث. فراع السسار منثاشۃ - بن شگاو۔ البرواقية ‏ 
اتزبيرية = أولاد in‏ - الريعية. تابلاط ب العزيزية ۔ 
عيساوره ب مؤغئة - مغراوة - الحوضان۔القلب الکبیر - 
ميهوب = سدراية - بثى سليمان - سوافی = جواب - 
سددي الوبیع - ہوسگن نیدی زھار = سیدی زیان - یٹر 
بن عابد, فمسر اليخارى -- الشهبوثية - آولاں مستتو م عجیو - 
أولاد هلال - عرّيز - مفتاحة- ام الجليل - السائق - 
بوغزول = دواق - بوعيش - بوقار- عدن بوسیطہ - اولاد 
عفرف - ثلائة ںواگ - شلالة العداو رة الكاف الأحضو - 
يدي داهد - تافروت - شنيقل - عين القصیر -سغران — 
العوينات - الععرية ‏ أولاد ابراعيم - بيدى نسمان 

es‏ جوامع - برشراحيل - بعطة. 
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اممجاعکخ الإدار بك 


عستفائع 

















انیلدیات 


مسنغائم — مزغرآن - حاسی مععش - ستيدية - فرناقة ‏ ميد 
سيدي على - ححاج - عبد المالك و عضان = Anges‏ 
الذیر - سيدي ہلعطار - خير الدين عبن بوديتو-صيادة. 
paske‏ ڈسعين سيدي الشريف د yet - Dh‏ 
عشعاشة — نكمارية — خضبراء - أولاف پو غانم. شیو ان 
JL‏ — سيدي سعادة — سيدي خطاب - بلعسل نيوزق 1 - 
العطعر - ين داود - عين الرحمن - وادي الجمعة - سیدی 
محعہ بن عو نة -- القلعة = واد ریو = مرجة سيا ue‏ 
الرلجة - مين طارق — حب الشتالة - ال رمک - سوق الأحبي - 
1 لاد ai‏ يعبث ‏ - الحانس . ملز وئة — سهدي LH sas‏ عاى +. 
القطار — هديوئة - بني زتتيس. زمورة س تی برقون - دار بن 
عبت الله - مند اس — سيدي لزوق = وادى السلام. 





















المسيلة — الععاشید - أو لب دراج - المطارقة - شلال sis‏ 
عاض - الضصوامع. بوسعادۂِ- اولاد سيف اپراهیم = سيد 
عامر = قاسة ين سوور — اولاد سليمات ‏ الحوامد - 
الزرزور- وادي الشعیر -ولتام ‏ بن زوج - مسيق م خبدنة 
- الععاریف۔ سيدي عیسی — عبن الحجل - سيدي فشجوس — 
pe se‏ السایح -- بعی یلمانٰ - خطوطي سد الجير. عین العلح - 
بثر القضة - للهامل = × رن este‏ س سييي اممعد سار لاد 
عطية — مجدل = سليم — عين !لریش - جيل سعد مقرو — 
برھوع + عین خضير el‏ يلفايية - دمافتة - أولار عدي القبالة 









معسكر س عن فارس - تيز - القوط م الماموذية. aa‏ 
سیف چ عبد الجيار — سید ي قادة — goss‏ هل _ ls ill‏ 
وادي الأبطال- pl‏ ج عدن فراح- المتهر- الهاشم- خلوية 






کاغیۃ-عوفظ. غروسر-فروحة. المجعدية — سددي عبد 
الحؤمن - قراقیق salt‏ — سجرارۃ — ہوھنی ‏ مقطع 
الدوز. سيق- راس عين عميروش - الشوفاء - زفاتة - 
القعدة — عكاز — العلايهية. بو حنيذية -- حسين - قططتة. 


المحاكم الادارية 
ورفلة 
وشولن 
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ورظلة - عين البيضاء - الوويسات - سيدي خویلد -حاسي 
بن عبد الله - نقوسهة. توقرت - الطبيات س UT‏ - 
تیپسیست - تعاسین - العقارين - زاوية العايدية - سيد ي 
سلما — sole El‏ الخو وت الخال حكن" ot‏ 
fall‏ = حاسی مسفرد ع الدرمة. إيليؤي. حائت - يرج 
الحواسر. عيزان آمیٹاس - الدبداب- برج عمر ائریس. 












وهران. أرزير - بطيوة — موسي الحجاج - ouh que‏ 
السائية — سبدی الشحفي — الكرهة = ممرشین نہ 
ہونلیلیس. 

المرسى الخبیر -- مين الترك - العتصر - بوصطر - عون 
الكرعة — وادي تليلات - طفراوي د بوفترس - الررارة بن 
فويحة = دیل — حاسي مفسوخ- سیدی ہن يبقى - ju‏ 





القاتون ١‏ لعضوى المتعلق بالقانون 
الأساسي افقضاء 
(الجريدة dus‏ ركم 2004/57 ) 
قانون عضوي رقم 04ا ا سورخ فی 21 رجب عام 1125 السوافق 6 
سبتمبر سئآ 2004. بتضمن القانون الأساسي للقضاء. 
إن رئيس ا لجمهورية؛ 
— بناء على الدستور. لأسيما ut ail‏ 78 11947 [الفقرتان الأولى 
و3) و120(الفقرتان الاولی و2) و122 و133 و 125 (الفقرة 62 13841269 
و139 :140 و146(الفقرۃ الاولی) و47او48اوا۶ئ4اوڈا5او5ڈا ر157 و 65ا 
[الفقرة 2) و180(العطة الأولى) متہ: 
8 المرافق 30 هايو سنة 99۴| والمتعلق listen D‏ محاس ال.ونة 
وتنظیمه و عمله. 
— وبمقتضي الأمر رقم 278-65 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 
الموافق 5! توفمبر سنة 1985 والمتضمن التنظیم القضائی: 
— وبعقتضے الامو رقم 86-70 المؤرخ فى 17 شوال عام 
سم ود بمقتصى ‏ الفانون زغم 12-3 المؤرع کی | له رمضان غاد :]151 
الموافی 2یولیو ست ۱98۶3 والمتعلق بالتقاعد؛ المعدل والمٹمم, 
- وہمقغتضی القانون رح 21-59 المؤرخ گی 14 sales‏ الاولی غام 
0 الموافق 12 دیسعبر سنة ۱989 والمتضمن القاتون اأساسی للقضاء: 


المعدل والستمم. 








ات کیم اللقطاضي الجز اشر یی ns‏ 

- وبمقتضی القانون رقم 22-89 المؤرخ فی 19 جمادی الأولى عام 
0 اا<لعواقق ١2‏ ديسمير سنة ۱989 والمتعلق بصلاحیات المحكمة العليا 
وتنظيعها وسيرهاء المعدل والمثمم ؛ 

- وبمقتضی الأمر رقم 04-97 المؤرخ فی 2 رمضان عام 417| 
الموافق 11 ينابر سئة 1997 و المتعلقّ بالتصريح بالعمثتلکات . 

- وبعقتضى القانون رقم 02-08 المؤرم في 4 صفر عام 919ا 
الموافق نات عایو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم ا لإدا رية. 

— ويعد مصادقة البرلمان, 


عو ااا الاسترری 

يصدر القانون العضوي الأتی نصه : 
الباب الأول 
احکام عامة 


العادہ الأولى . يتضمن هذا القانون العشسويي القائون الأساسی للقشضء. 


يحدد هذا القانون العضوي واجبات القضاة و حقوقّھم؛ وكذا تنظيم 


۹ المادة 2:يشمل سك القضاء : 


1 فضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة العليا والمجالس 
أ القضائية, والمجاكم التابعة للنظام القضائي العادي. 





وج الققين انجسائے ‏ نوز انر ی 


د القضاج العاعلین فى : 

- الإدارة المركزية لوزارة العدل, 

- أمانة المجلس الأعلى القضاء. 

— المصسالح الإدارية للمحكمة العليا و مجاس الدولة. 

- موسسات التکوین واليحث التايعة لوزارة العدل۔ 

المادة 3 : بعين القضاة نهو حب مرسوم وئاسى بناء على اقتراح من 

المادة ‏ : يؤدي القضاة عند تعییثھم الأول وقبل توليهم وظائتھم, 
الیمین الا ترۃ : 

بسح الله الرحمن الرحیم 
وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة وأن أكتم سر المداولات, وأن أسلك في کل 

ٿو Lou‏ الیعین als‏ المجلسی القضائي الذي غین القاضی في دا فرت 
اختساصسہ بالنسية إلى قنضاة النظام الفضائی العادي. وأعام المحكمة 
الإدارية بالتسبة إلى قضاة النظام القضاٹی الإدا وي. 

انض FLAG‏ لعن عاشي وراك الا sf‏ ےشن salt‏ 
اليمين أمام الجهة التي عينوا فيها. 

یجرر فی JS‏ الأحوال. متخن La} els‏ . 

المادة 5 : ينصب القضاة فى وظطاتفهم أثناء جلسة احتفالية تعقدھا 
الجهة القضائية التي يعيتون فيها. 
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أ الخصوص: المستندات المتعلقة بحالته المدنیةء ووضعيته العائلية 


كفتك Lu,‏ الوا اھ انا Sal‏ گناک Heat ae‏ 
يعسك رؤساء الشنانة العامة و مدا فطلو الد اة حلقاتِ الفقفضاد | ra‏ 
شم شخت سلعلتیم۔ 
الباب الثاني 


الواجبات والحقوق 


الفصل الأول 
الواجياتب 


المادة 7 : على القاضى أن يلتزم فى كل الظروف. بواجب التحفظ 
واتقاء الشيهات والسلوكات ألماسے ANR ls als.‏ 


العادة 8 : يجب على القاضي أن یصدر أحكامه طبقا لعبادئ الشرعيه 


ALES والعساواة. ود بخضع قي ذلك إلا للقانون: وان یحرص على‎ À 


المصلحة العليا. 


المادة9: يجب على القاضى أن يعطى العناية اللازمة لععلہ: وان یتحلی 





20 


228 للححقےم الحنانے الجزاٹر غ 


العادة 11 : يجب على القاضي أن یفصل في القضايا المعروخة عليه 
في آحسن الآجال . 

المادة 11؛ یلتزم القاضسي بالمحافظة على سرية المداولات. وألا يطلع 
ايا کان على معلوعات تتعلق بالملفات القضائيةء إلا إذا نص القانون 
صراحة على خلاف ذلك. 

المادة 12: يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من 
شاذه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سیر العمل القضائي. 

يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه. 
ویعتبر ذلك إفمالا لعنصب عمله دون الإخلال بالمتايعة الجزائیة عند 
الاقتضاء. 

المادة 13: يجب على القاضي أن بحسن مداركه الغلمية؛ وهو ملزم 
بالمشاركة في أي برنامج تكويني. وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين. 

يساهم القاضي أيضا في تكوين القضأة وموظفی القضاء. 

العادة ۱4 : يحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سیاسی, ويشنع 
عليه كل نشاط سياسي. 

المادة 15: تتثافی مهنا القأضي مع معارسة آية نیاہة انتخابية سياسية. 

المادة 6! : يجب على القاضيء المنتمي إلى أية جمعية. أن يصرح إلى 
وزير العدل بذلكء ليتمكن هذا الأخير. عند الاقتضاء من اتخاد التدابير 
الضرورية للمحافظة على استقلالية القضاء وكرامته. 

المادة 17 : يعنع على القاضي ممارسة أية وظيفة أخرى عمومية 
كانت أم خاصة تدر las‏ غير أنه ياستطاعته ممارسة التعليم والتكوين 
طبقا للتنظیم المعمول به يقر خيص من وزير العدل. 
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يمكن القاضي ودون الحصول على إذن مسبق, القيام باععال علمية 

غير آنه لا يمكن الإشارة إلى صفة القاضی إلا بإذن عن وزير العدل, 
بعد الاستشارة المسية للمجلس الأعلى للقشماء - 

المادۃ ۱۹ : بمذع على كل قاض, مهما يكن وضعه القاتونی. أن يملك في 
عائقا للممارسة العسیة لمهاهه. si‏ تعس پاستقلاليه القحساء بصسقة غامة. 

العادة 19 ؛ لا يمكن آن يعمل القاضي بالجهة القضائية التی يوجد 
بداثرة اختصاصها مکتب زو جه الذي بعازس عهنة المجاماة. 

Nil‏ كان زوج القاضي يمارس تشاطا خاصا يدر ريهاء وجب على 
للحفاظ على استقلالية القضاء و كرامة المهنة . 

لا تطيق أحكام الفقرة الأولى من هذه العادة على قضاة المحكمة 
العليا ومجلس الدولة. 

المادة 20 : يلزم القاضي بدائرة اختصاص العجلس القضائي الذي 
ينتعي إليه كلما وفر له سكن. 

تلزم الدولة بتوفيو سكن وظیفی للقاضی, يكون ملاثما لمهامه وغير 

ARC‏ ش]ششات تطبيق هذه العادة عن طريق التنظیم. 

العادة 21 : لا يمكن تعبین قاض في دائرة اختصاص محکمة أو 
مجلس قضائي سبق له ان شغل فيهما وظيفة عمومية أو خاصة؛ أو مارس 





ا اافظہم التطاني انج زار 


بصفته محاميا أو ضابطا ععومیا إلا بعد انقضاء مدة خسی (5) ستو أت 
على الآقل . 
لاتطبق احکام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة. 
المادة 22 : یتعین على القاضی, في حالة وجود مصالح مادية لأحد 
أف ان عاظته إلى الدرحة الثائبة من القراية بدائرة اختصاص us‏ 
كل ا الات ا حم ا 
المادة 3 : يجب على القاضى أن يتقيد: في كل الخاروت. يسلوك 
يليق بشرف وكرامة مهنته . 
الشهر الموالي لتقلده مهامه وفقا للكيفيات المحددة تی التشریع والتنظيم 
المادة 25 : Jin‏ القاضی و جوبا التصريح بالممتلكات المدكور في 
المادة 24 أعلاه. کل خمس )5( سنوات, وعند کل تعيين في وظيفة نوعية. 


الفقفصل التائی 
المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون 
العضويء حق الاستقرار مضمون لقاضىي الحكم الدي مارس عشر إنا!) 
سنوات خدمه فعلية: ولایجوڑ نقله أو تعیینه فی منصب جدید بالتيابة 
العامة أو بسلك محافظي الدولة أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل 
ومؤسسات التگوین والبحث التابعة لها أو المصالح الإدارية للمحكمة العليا 
أو مجلس الدولة أو أمانة المجلس الأعلى للقضاء. إلا بناء على موافقته. 
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غير آنه يمكن المجلس الأعلى للقضاء: في إطار الحركه السنوية 
للقضاةء تقل قضاة الحكم متى توفرت شروط ضرورة المصلحة أو حسن 


À‏ سير العدالة. 





يجوز للقاضی المفتى فی هذه الحالة: بعد الالتحاق ہم ب عملة 
الجدید أن يقدم تظلما امام المجلس الأعلى للقضاء. في أجل شهر من تاريخ 


7 تنصيبه. ويفصل المجلس فی التتالم فى أقرب دورة كما يجوز لوزیر العدل تقل 


قضاة النيابة العامة أو محافظى الدولة أو القضاة العاملين بالإدارة العركزية 


3 لوزارة العدل ومؤسسات التكوين, واليحث التابعة لوزارة العدل والمصالح 


| لضرورة المصلحة. مع إطلاع المجلس الأعلى للقضاء بذلك فى أقرب دورةله. 


المادة 27 : يتقاضى القضاة أجرة تتضمر. المرتب والتعویضات, 


يحب ن تسهح توعيه قله الأحرة لضهان استةاذلئة القاضي ون 


1 تتلا عم مع مسسنة. 


تحدد شقيات تطييق هدد الفادة عن طریق التنظیح۔ 


المادة 28 : تمدم الامتيازاث المرتيطة بالوظائف العليا للدولة ! 
pas‏ ولة إلى 


a A | 3‏ = بمارسون الو ait‏ النوعية | ee‏ المتص وحی علمها فی 


المادة 49 من هذا القانون العضوى؛ ياستشناء الحق فى العطلة الخاصة. 
تحدد کیفیات تطبيق هنه المادة عن طريق التنظیم. 


المادة 29: بقطع النظر عن الحماية المثرتبة على تطبيق احکام قانون 


1 العقويات و القوانین الخاص يتعين على الدولة ان تقوم بحماية القاضي 
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بسببھاء حتی بعد الإ حالة على التقاعد. 

تقوم الدولة بتعویض الضرر العباشر الناتج عن ذلك فى es‏ 

تحل الدولة شی شنت الظروف. محل القاضي المختلے عله للمطالية 
بحقوکھ؛ وللحصول م عر نبي الاعتداءات أو التيديدات على ود الميالخ 
المدفوعة للقاضي. وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق استعسال دعوى مباشرة. 
لأحكام قاتون الإجراءات الجزّائية. 

العادة 31 : لا يكون القاضی مسؤولا إلا عن خطته الشخصے: لا 
يتجمل القاضی مسؤولية خطئه الشخصی المرتيط بالمينة: إلا عن طريق 
دعوى الرجوع التی تمارسها الدولة صل تق . 

المادرة 32 : الحق النقابي معتر ف ds‏ للقاضی فى حذوف الا حکام 
المخصوص عليها الى tail‏ اسن و امن هت | الکائون ااعضوی. 

رمع ذلك Lit‏ ان سك القضاء داثها عنس عمارسة هذه اریت 
مسلكا يحفظ قيبة متصبهم وشرف المهنة ونزاهة واستقلالىة القضاء. 

المادة 33: بحي للقاضی الدى يعتقد أنه متضرر من حرهأنه من حق بقوره 
فا لفاون انشری of‏ يخر اشرو ر الاي ال كا 


على المجلس الأ على اللقضماء أن يفصل في العريضة في أقرب دورة لہ 
المادة 39: يتمتع القاضي بالحق في العطل وفقا للتشريع المعمول يه 





الاب الثالت 


تنظیم سیر المهتة 


الفصل الأول 

التکوین والتوظيف والتعيين والترسيم 
الفرع الأول : التكوين والتو ظيف 

المادة 35 : يحول المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء. 
تكلف تحت سلطة وزير العدل. بالتكوين القاعدي JR‏ الحضاة. والتكوين 
المستمر للقضاة الشاملين ‏ 

يحدن تنظيح المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها وتظام الدراسة 
بها وعدتها و واجبات و حقوق طلبتھا عن طریق التنظيم . 

المادة 36 : تنظم اعد رس“ العليا للقؤقضاء تحت مسؤوليثها. مسابقات 
وطنية لتو طبف الطلية القضاة ‏ 

المادة 37 : يشترط في توظيف المطلبة اافضاۃ المذکور في المادة 36 
أعلاه. التمتع يالجنسية الجزائرية الأسلية أو المكتسية . 

المادة 35 : بوظف القضاة من ہین حاملى شھادات dus Ja‏ العلیا 
للقضاء. 
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34 الدعظہم الختضاتي اتجز افر ي 
القرع الثاني = التعیین والتٹرسیم 


المادة 39 : يعين الطلبة القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة 
العليا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا لأحكام المادة 3 من هذا القاتون العضوى. 

يتم توزيعهم علن الجهات القضائية حسب شرجة الاستحقاق 
ویخضعون لفترة عمل تآهيلية تدوم سئة واحدة. 

المادة 40 : يقوم المجلس الأغلى للقضاء بعد انتھاء الفترة التأهيلية 
للقضاة وبعد تقييمهم. إما بترسیعھم و إما بتمديد فثرة تأهليهم لمدة سئة 
(ا) جديدة في جهة قضائیة خارج اختصاص المجلس الذي قضوا فيه 
الفترة التأهيلية الأولى؛ أو إعادتهم إلى سلکھم الأصليء أو تسريحهم . 

المادة 46 : استثتاء لأحكام المادة 38من هذا القانون العضوی, يمكن 
تعیین, مباشرة وبصفةھ استتنائيه. بصفتهم مستشارين يالمحكمة العليا أو 
مستشاري الدولة بمجلس الدولةء بناء على اقتراح من وزير العدل؛ وبعد 
مداولة المجلس الأعلى للقضاءء على الا تتجاوز هذه التعيينات في أي حال 
من الأحوال 20 0 من عدد المتاصب المالية المتوقرة : 

- حاملي دکتوراہ الدولة يدرجة أستاذ التعليم العالی في الحقوق أو 
الشريعة والقانون أو العلوم المالية أو الاقتصادية أو التجاریةء والذين 
مارسوا فعليا عشر )10( سنوات على الأفل في الاختصاصات ذات الصلة 
د الميدان القضائی, 

- المحامين المعتمدين لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة, الذین 
مارسوا فعليا لمدة عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة . 
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الفرع الٹالٹ : التكوين المستمر 

العادة 42 : aus,‏ التكوين العستمر إلى تحسيت المدارك المهذية 
والعلمية للقضاة الموجردين في حالة الخدمة. 

ou) La‏ 3 : یخضع التگوین المستمر كل الفنضساہ المو خو شين فی 
حالة الخدمة. 

المادة 44 : من أجل تقييم القاضی وتنقيطه وترقیتھ؛ يجب أن تو خذ 

المادة 45 : يمكن وزيز العدلء بعد مواققة المجلس الأعلى للقضاء.: أن 
يمنح القاضي إجازة دراسية مدفوغة الآجر لمدة سئة: فابلة للتعديد لقترة 
لاتفوق سنة واحدة: من أجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضاتي. 

تجدد شفيات تطبيق هذه المادۃ عن طريق الننظيع. 

الفصل الثاني 
التنظيم السلمی 
المادة 46 : بتشخل sal] ‘ll‏ ٹس ; du‏ خارخ السلع: 34 Chili‏ 
تحدد درجات الأقدمية داخل کل رتبة عن طريق التنظيم. 


الدادة 47 : يمكن ترقية القضاة العصنفين في كل رثبة من الرتب 
المذكورة أدتاد, حسب الشروط المهددة عن طریق التنظيم لسمارسة 


الوظاتف الأتيه : 
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2 التسظقيم pit‏ الچز افر ي 


À‏ -خارج السلم ؛ 
© المجموعة الاولی : 
— الرئيس الأول للمحكعة العلیاء 
- رئيس مجلس الدولة : 
- النائب العام لدى المحكمة العلياء 
— محافظ الدولة لد مجلس الدولة. 
٭ المجموعة الثانية : 
ہے نانب رمس المحكمة العلياء 
— تاتب رئيس مجلس الدولةء 
- الذائب العام المساعد لدي المحكمة العلیا, 
- تأئب محافظ الدولة لدي مجلس الدولة. 
٭ المجموعة RUN‏ : 
- رئيس غرفة في المحكمة العليا, 
— رئيس غرفة فى مجلس الدولة. 
© المجموعة الرايهة + 
- رئيس قسم في المحكمه العلياء 
- وئيس قسم فى مجلس الدولة. 
٭ المجموعة الخامسة : 
- مستشار فى المحكمة العلياء 
- مستشار الدولة قي مجلس الدولة, 





اجيم ؟ tn‏ :نہ ز ضر یی 


plas —‏ عام لدي المحكعة العلياء 
- محاقط الدولة عساعد لدي مجلس الدولة. 


ب - الرتبة الأولی : 
— رئيس مجلس فضاثي: 
- رٹیس محكمة إدارية. 
© المجموعة الڈانیة : 
- رئيس مجلس فضاني. 
- نائب رئيس محكمة إدارية. 
٭ المجموغة UNIT‏ : 
حرس کر ف وای és‏ 
- رئيس غرفة في محکمة إدارية. 
- الذائب العام العساعد الأول تدى مجلس قضاتئي»: 
- محافظ الدولة المساعد الأول لدي محكمة إدارية. 


ف المجموغة Wu! jf‏ : 
— مستشار في مجلس فقضائی, 

- مستشار في محكمة إداری4: 

— محافظ دولة مساعد لدى محكمة إدارية. 


EF 
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8 استکوم اتناش ٢‏ از اضر غي عم اقتضاشی الجر آثر ع 


ج - الرتبة الثانية : - محافظ الدولة لدى مجلس الدولة. 


© المجموعة الأولى : - وئيس مجلس قضائي» 

— رئيس ones‏ — رئيس محكمة إدارية : 

- وکيل جمهورية : - ناكب عام لدی مجلس قَصاٹی, 

- قاض مكلف بالعراتض فی المحكمة الادارية. - محافظ دولة لدي محكمة إدارية. 

© المجموعة الثانية : الهادة 50 : یتم التعيين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء؛ في 
حنافدن لس محمد الوطاكف القضائية النوعية الآتية : 

- قاضي التحقيق. — تاتب رئيس المدكمة العلياء 

- مساعد أول لوكيل الجمهورية. - نائب رئيس مجلس الدول4: 


ہے ص ١‏ 
جمهو - رئيس غرفة بمجلس الدولة. 
- وکیل 2 ;4 مسشاعد: ل 
— ا , مجلس فضا 
— تاتب كد محكمة إداريف 
المادة 48 : تحدث وظائف فضائية توعیة مؤطرة لجهاز القضاء: ddr‏ 
— رئيس غرفة بمجلس قضائي: 


طبقا لأحكام المادتين 49و50 من هذا القانون العضوى . 
المادة 49 : ÈS‏ نهو حب D hu‏ وكاسي. کی الوظائف الع اه 
Le‏ الآتية : 


- وئيس غرفة بمحکمة إدارية 
— الذاتب العام المساعد الأول لدي مجلس قضاتي؛ 


الرٹیس الأول للمحكمة العليا - محافظا الدولة المساعد ادي عحكمة إدارية : 
- الرئيس ادو ا 


قا 0 ٠‏ العقوبىات 
= رئيس محكمة: 


— التائب العام لدي المحكمة العلیاء 








ر2 لاس abs‏ نز افر ي 


— وگیل الجمهورية: 

— قاضی التحقیق. 

تحدد شقيات تطبيق هذه المادة, غتد الافتضاء. عن طريق AU‏ 

المادة اذ : ترقية القضاة مرهونة بالجهون المقدمةكما وتوعا 
بالإضافة إلي درجة مواظبتهم. 

و مراعاة ال دم 4ء یڑ ضف يقني الاعتبار وي ق sal ul‏ 7 لتم حورل 
القضاة في فائمة التاعیل, التقییم الذي تحصل عليه القذساة أثناء سور 
مينتهم: والتقييم المتحصل die‏ أثناء التکوین المستمر والأعمال العلمية 

يكم تقییم القضاة عن طريق تنقیط يكون قاعدة للتسجيل في قائمة التاهيل. 

المادة 52 : ينقد قضاة الحکم للمحكمة العليا ومملس الدولة رئيسا 
(2) هاتين الجھتین القضائیتین بعد استشارة رؤساء الفرف. 

ويتقط رئيس المجلس للفضائی قضاة الحكم العاملدر في دائرة اختصاص 
المجلس بعد استشارةٌ رؤساء القرف al‏ وو تاع AS a‏ حسب ANS‏ 

qu; Li‏ المحكمة الإدارية قضأة الحکم التابعین ل[مجکمته بعد 
استشارة رؤساء الأقساح. 

المادة 53 : يتقط كل من التاتب العام لدي المحكمة العليا أو SU‏ 
العام لدي المجلس القضاني : قضاة alt‏ التابعین له 

ينقط محافظ الدولة لی مجلس الدولة ومحافظ الدولەلدی المحكمه 





اق االتضانی الجز انر يى 241 


المعتبین شعابخجی تتقبط قضاة النيارةه التابعين لمحاگمھم. 
المادة 55 : يتم سنويا إعداد قائمة التأفيل من أحل الترقية إلى 
de pans‏ أو رتبة أو وغليفة. 
تحدد کیفیات الترفية عن طريق التنظيم . 
المادة 56 : تتم الترفية من مجموعة إلى مجموعة. أو من رتبة إلى رتية 
FEE‏ عن الو ظد :4 
لا يمكن تغبير الوخليقة بترقية إلا إذا كان القاضي مرتيا على الأقل في 
غير أنه يمكن أن ينتدب القاضى. وبصفة استكثنائية. في Des‏ من 


في هذه الحالة؛ يستفيد القاضي من الامتیازات المرتبطة بهذه الوظيفة. 


بخطرو المجلس الأعلى للقخماء ذلك گی أشرب EEE‏ له لتسو ره 
وضعیة القاضی المعني. 
المقابلة لمحموعته. على أن مِخطر المجئلس الأعلى للقضاء بذلك فى أقرب 
دورة له لشسوية وضعية القاضی المعني. 
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242 التنظہم انتضائی ااج dt‏ 


المادة 58 : یمکن انتداب قاض فى وظيفة مقابلة لمجموعة أدتى من 
خصو غه الأصلبة Ja‏ سن CET ASE‏ فى هذه الحالة يكامل عناصر 
45,51 المتعلقة يو Au‏ الأصلية اذا کانت أفضل له من آل جود الجديدة؛ 


القاضي المعني. 
المادة 59 : كل قاض مستفيد من الترقية في الوظيفة. ملزم بغيول 
الوظليفة في المنصب المقترح عليه. 


الفصل الثالث 
انضباط القّضاة 

المادة 60 : يعتبر خطأ تأديبيا في مفهوم هذا القانون العضوي»؛ کل 
تقحسير يرتكبه القاضي إخلالا براجباته المهنية . 

ويعتير أيضا خطا تأديبيا بالتسية إلى قضاة التياية العامة 
ومحافظى الدولة: الإخلال بالواجيات الناتجة عن التیعیه التدرجية ۔ 

المادة 51 ؛ بعشرز خطا este Lust‏ کل عمل أو امتناع js‏ عن 
القاضی من Ali‏ المساس بسمعة القضاء أو عوقلة حسن سبرالعدالة ۱ 

الہ ادع 52 : ٠‏ ع بر اخطاء بأدييية جس جف۹ء اج سبعا La‏ ای 

= عدم |ا ab‏ زيم يا لممتلگات قف الإعذار: 

- التصريع الكاذب بالععلکات, 

- خرق واجب التحقظ من طرف القاضي المعروضة عليه القضية 
بریط علاقات ہینة مع آحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض قوی لاتحیازہ: 





الننظیم انتضائی الجر اثر یىی 243 


للترخيص الاداری الفتصو ص عليه قاتوناء 

— المشاركة في الاضراب أو التحريض عليه و/أو عرقلة سير 
المصلحد: 

- إتكار العداله. 

— الامتناح العمدي عن التنحى فى الحالات االمنص و ص عليها نی القانون. 

المادة63:يتعرض القاضي الذي اہ تكب خطا تاديييا حسيما لعقوية العزل. 

يعاقب أيضا بالعزل كل قاض تعرض إلى عقوبة جنائية أو عقوية 

السادة 64 : تجدل مدو تة أخلاقيات مينة القضاء التی يعدها المجلس 
الأعلی للقضاءء الأخطاء المهنية الأخرى. 

المادة 655 : إذا بلغ إلى علم وزير العدل أن اضيا Es‏ خطا دس ردا 
سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجبه المهني. أو ارتكب جريمة من جرائم 
یصدر قرارا بإيقافه عن العمل فوراء بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن 
توضيحات القاضي المعنی, ويعد |علام مكتب المجلس الأعلى للقضاء. 

لا يمكن باي حال ان يكون هذا التوقيف موضوع تشھیر 

يعيل وزير العدل ملف الدعوى التاديبية إلى رئيس المجلس الأعاى 
dal‏ فى آ قرب ورڈ 
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244 التضكليم انقمنائے لجز اثر فى 


المادة 66 : يسثمر القاضی pal‏ قرف حسب الحالة المذكورة في 
المادۃ 65 أعلان في تقاضي کاعل مرتبه. 

يجب على العجلس الأعلى للقضاء أن يبت فی الدعوى التادیبیة في 
أجل ستة (6) أشهو من تاريخ التوقيف, وإلا يرجع القاضي إلى ممارسة 
هيامه بقوة القانون. 

المادة 67 : يستمر القاضي الموقوف, بعد متابعة قضائية. في 
الاستقادة من سثة (6) أشهر. 

وإذا لم یصدرہ عند نهاية هذا الأجلء أي حكم نهائيء يقرر المجلس 
الأعلى للقضاء نسبة العرتب الممتوح للقاضي. 


المان ج 68 : العقويات التأديبية ھی : 


1- العقوبات من الدرجة الأولى 
- التوبيخ؛ 
النقل التلقائی. 
2- العقویات من الدرجة الٹائیة 
- التنزیل من درجة واحدة إلى te ps NS‏ 
— سحب بعض الوظائف: 
- القيقرة بمجموعة واحدة أر بمجموعتین. 
3- العقو بات من الدرجة الثالثة 


- التوقيف لعدة أقصاها أثني عشر )12( شهرا. مع الحرعان من كل 
الجر تب أو شر م L As‏ سکَشناء التعویضات أت الممطابع الحاظی. 





245 Ant الجر‎ pli 


Last العفو بات من الدرجة ال‎ — à 

APE 
أن العقويات من الدرجتين الثانية والثالتة المذكورة في المادة 68 أعلاه.‎ 
AU يمكن آن تكون مصحوبة يالنقل‎ 

العادة 70 + نثيت عقوتا العزل والاحالة على التقاعد التلقائي المنتصور ص 
عليهما في المادة 68 اعلاہء ہموجپ مرسوم رثاسی. ۱ 

ويتم تتفیڈ العقو بات الأخرى بقرار من وزير العدل. 

العادة ٦|‏ : بسكن وز العدل 2 لو خا اتذارا للقاضي دون جاو au‏ ۱ 
دعوی تأديبية صلت . 

كما ہمکن رڑساء الحهات القضائية الخاضيعه للنظام القضائى 
كل فیما يخصه إلى القصاة التابعين لهم, 

لمكن القاضي المعني أن یقدم طلبا برد الاعتباز إلى السنططة التي 
أصدرت العقوية بعد مضي سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ تسليط العقوية. 

یتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنئتين (2) من تاريخ توقیع 
العقوية. 

المادة 2 يجوز للقاضي محل العقوبات من الدرجة الأولى أو القائية 


أو Ali‏ أن يرفع طلبا ترد الاعتبار امام المجلس الأعلى للقضاء في 
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46 لتقب ۲ تخطافي اسز انر إل 


لا يجوز قیول هذا الطلب إلا يعد مضي سنتین (2) من النطق بالعقو بة. 
یتم رد الاعتبار بقوة القانوق بعد مضي آریع (4) سنوات من النطق 
بالعقو À;‏ 
الفقصل الرايع 
وضعية القصاة وإنهاء مهامهم 


المادة 76 : يوضع كل قاض في إحدی الوضعیات الأتیة : 
1- القيام بالخدمةء 

2 الإلحاق: 

3- الاحالة على الاستیداع. 


الفرع الأول 4 القيام بالخدمة 

المادة 75 : يعتبر القاضی في حالة القيام بالخدمة إذا کان معيتا 
بصفة قائونیة في إحدى رتب سك القضاء المتصوض عليها قي هذا 
القانون العضويء ویعارس فعليا وظيفقة من وظائف هذا السلك : 

- إحدى الجهات القضائية. 

- مصالح وزارة العدل المركزية أو الخارجيةه: 

- أمانة المجتس الأعلى للقضاء, 

— مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل. 

— المصالع الإدارية بالمحكمة العلیا و بمجلس الدولة. 
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الشرع الثاتی + الإلصضاق 

المادة 75 : الإلحاق هو الحالة التي يكون فيها القاضي خارج سلكه 
الأصلى لمدة معينةء ويستمر في الاستفادة داخل هذا السلك من حقوقه في 

العادة 76 : ممكن إلحاق القاضي في الحالات الاتية : 
le si 4‏ 
المال, 

5 — الإلحاق لدي المنظعات الدو لية. 

اھ ال ڈ5 ہے ۷ هگن ارا حاو 3 0 1.281 الذين ais‏ إاحافھم نس مےة 
کا من المجموع الحقدقي لعدت القعشاۃ۔ 

المادة 78 ؛ یقرر الالحاق بناء على طلب القاضی أو بموافقت بعد 
عداولة المجلس الأعلى ااقضماء۔ 

غير أنه يمكن وزير العدل أن يوافق على إلحاق القاضي فی حالة 
الاستعجال, على أن يفلم بذلك المجلس الأعلى للقضاء في أول دورة له. 

المادة 79 : يخضع القاضی الملحق لجميع القواعد السارية على 
الو لغ التى یمارسپا بحکم AS‏ وتتقط عر قبل الإدارة أو الهيئة التى 
يكون ملحقا يها. 


سے 


کے . 
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المادة 80 : یعاد اا3 اضی بحكم القاتون عند نهاية إلحاقه إلى سلكه 
الأحسلى. ولو بالزیادڈ فى العدى. 
الفرع الڈالٹ : الاستيداع 

العادة 81 : إضافة إلى حالات الاستیداع القانونية و/ أو التلقائیة 
المحددة في التشريع الاجتماعي المعمول به. يمكن وضع القاضی فى حالة 

2— للقيام بذراسات أو يحوت تنطوي على فائدة عامة. 

3- لتمكين القاضی من اثباع زو جه. إذا كان هذا الأحير مضطراعادة 
للإقامة. بسبب وظيفته؛ فى مكان يعيد عن المكان الذي يمارس فبه زوحه 
وه Rare‏ 

4— لتمکین المراہ القاضية من تربية طفل لايتجاوز سنه خمس 53( 
ستوات أو عصاب يفاقة تتطلب Die‏ مستمرة, 

3- لمصالح شخصية و ذلك بعد خمس (5) سنو ات من الأقدمية. 

المادة 82 : يتوقف القاضي المحال على الاستيداع عن ممارسۃ 
وظائفه طيلة مدة الاستيداء مع بقاث فى رتبيه. 

لا يستقيد القاضى في هده tal‏ من حقوقه فی الترقية والمعاش 

المادة 83 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء الإحالة على الاستيداء. بناء 
على طلبه فی حالة الاستعجال: على أن يخطر يذلك المجلس الأعلى. للقضاء 
فی Jr‏ دورد له. 
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بمكن تحدم :. هذه الفترة لمدة سنة (1) مرتي:. قي الحالات المنصوص 
عند تهاية الفترة المذكورة یعاد القاضى إلى سلكة الأصلي أو يجان 


الفرع الرايع : إنهاء المهام 

المادة 84 : فضلا عن حالة الو bi‏ تتھی مهام القاضي في الأحوال الأتیة: 

- ققدان الونسۂة؛ 

- الاستقاله: 

الإحالة على التقاعد مع مواعاة المادتي: 88 وللا من هذا القانون 
العضوی: 

- التسریح؛ 

دار 

الحادة 85 :الا َ٭الة خي للقاضي؛ لا یمگن أن تقرو الا بناء A‏ طالب 
مكتوب هوا المعني. بعير فيه دون لبس عن رغبته فى التخلي عن صفة القاضي. 

يودع طلى | تقالہ لدی مصالح وزارت العدل مقایل و صل ثا بت 

فى حالة عدم الیت فى الأ حل الح كور أعلاه؛ تعد الإستقالة مشو لة. 
دون إقامة الدعوی التآدیبیة بسب الأفعال التي يمكن كشفها بعد قيولها. 
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تثت الاستقالة بعد. مداولة المجلس الأعلى للقضاء من السلطة التی 
لها حق التعيين. 

المادخ 6 يترتب على كل تخل عن المهام. خلافا لأحكام المادة 85 
السلطة التي لها الحق فى التعيين؛ بعد مداولة المجلس الأعلي للقضاء. 


المادة 87 : إذا ثبت العحز المهني المقاضي أو عدم درايته البينة 
بالقانون دون أن يرتكب خطا مهنياء يبور المتابعة التأديبية. يمكن المجلس 
الأعلى للقضاء. بعد المداولة. أن بعينه في منصب مناسب أو يحيله على 
التقاعد أو pos‏ = ۱ 


رفي هده الحالة پسحقید من الضماثات وال حواءات المتيعة أصام 
المجلس الأعلى للقضاء فى تشكيلته التأديبية. 


یستفید القاضى الذي تم تسريهه بدون خطأامن تعویض مالي يساوي 
الفرع الخامس : التقاعد 
التقاعد القصاء بستين (60) سنة ARS‏ غير أنه یمکن إحالة العرأة القاضية 
علي التقاعد يطلب منها ابتداء من الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة. 

يمكن المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقثراح من وزير العدل, بعد 
dis) 4‏ القاضى sl‏ بطلب hp sis‏ هدخ الحدمةه إلى سیھیںٰ )0( du‏ 
بالنسبة إلى قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة, 
(65) سنة بألنسية إلى باقي القضاة. 


وإلى خمس وستین 
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بعاین وزير العدل تاريخ الإحللة على التقاعد يموجب مقرر طبقا 
للشروط المحددة في التشريع seuil‏ ل نةه. 
يستفيد القضاة الذين هددت كدهتهم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة 
عل و3 ۳ مرثياتهم: من تعويض خاص يحدد عن طريق التنظيم. 
المادة 89 : يستفيد SLI‏ هن نظام التقاعد الممائثل لنظام التقاعد 
المطبق على الإطارات السامية للدولة. 
پستفید من أحكام هذه العادة القضاة المحالون على التقاعد قبل 
صدور هذا القانون دون آثر مالي رجعي. 
uns‏ شروط وگیقیات تطبیق هذه العادة عن طریق التنظيع. 
المادة 90 : يمكن القاضى المحال على التقاعد أن يستدعي لوظائف 
تعادل رتبته الأصلية أو تقل ا da‏ قاض متعاقد امدة سنة قابلة للتجدبد. 
يخضع القاضي المتعاقد إلى نقس الواجبات ويتمتع ينفس الحفوق 
مثل القاضي فى وضعیه الخدمة. 
وی هذه الحالة. يتقاضى القاضىي ألمتعاقد: علاوة على inde‏ 
التقاعدء التعويض الإضافي الممنوح للإطارات السامية للدولة فى نفس 


تحدد شقیات تطبيق هذه المادة عن طريق الننظیم. 
المادۃ 91 ؛ لا يمكن الاستقادة عن أحكام المادة 90 اعلا إذا گان 
للسن المنصوص عليه قى ألمادة 88 ( الفقرة 2( من هذا القانون الحسموری. 





القصل الٹامسی 
اللامتيازات والتشريقات 
الماد 2 : يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالاشارة المميزة الرثية 
أكناء الجلسات العمومية والاحتقالة. 


يأحذ فضاة السك القضائي مكانتهم الشرفية. حسب وظيفتهم وفق 
ترتیب أحكام المادة 47 من هذا القانون العضوي. 


تمنح الأواوية لقضاة الحكم: ولذوي الأقدمية في حالة تساوی الوظيقة. 

المادة 93 : يمكن رس | لجمهورية أن يسمي قاضيا متقاعداء قاضيا 
شرفيا بناء على اقتراح من وزیر العدل. 

يشتوط لمنح لقب قاض شرقي؛ قبول الاستمرار في الالتزام 
بالواحيات المعنوية المتروضة على القاضي. 

ينتسب القاضي الشرفي للهيئة القضائية التي كان يباشر فيها 
أعماله عند التقاعد. 

ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتيطة بصفته ویجوز له 
الحضو  die ail‏ فی الجلسات الاحتفالية بأشارة ممیزۃ lui‏ عن 
طریق التنظيع. 


تسحب هذه الصفة ہموجب مرسوم راسي بناء على اقتراح من وزير 
العدل. 





الياب الرابع 
أحكام اتتقالية وختامية 


المادة 94 : يكتتب و حويا القضاة الموجو دون في حالة القيام بالخدمة 
المذكورون فى المادة 2 من هذا القانون العضوي التصريح المنصوص عليه 
فی المادة 24 el‏ في أجل شھرین }2{ ایتداء من تاریخ تشر شهدأ القانون 
العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجؤائرية الديمقراطية الشهبية. 

المادة 95 : تبقى النصوصس التطبيقية للقاتون رقم 21-89 المؤرخ في 
مع أحكام هذا القاتون العضوى. 

المادة 96 : تلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا القاتون العضري: 
ولاسیعا القائون رقم 21-83 المؤرخ في ۹ جمادی الڑولی عام 1419 

المادة 97 : ودشر هذا القانون العضوي في الجديدة الرسمية 
للجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعية. 





EE 


الهانون العضصو ي المتعلق 
بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء 
عمل وصلاحياته 
قاتون عضوي رفم 12-04 مؤوخ في 21 رحب عام 1425 المواقی 5 


سيتمير سنة 2004ء يتعلق يتشكيل المجاس الأءلى للقضاء وعمله 
و حصلا حياته. 


إن رئيس الجھھوریة, 
- بناء على الدستوو. لا سیعا المواد 119 (الفقرتان الأولى و3) و20 


( الفقرتان الأولى و2) 12351223 و5ةا(الفقرة 2) و126 و138 و47او48! 


1445 و[ ذا [الشقرة الأولى) و1354 وذذا 1969 وذذا [الققرة 2( FAC à‏ 
- و يمقتضى القانون العضوی رقم 101-9۴ المؤرخ في 4 صفر عام 
1919 الموافئق 30مایو سنه ١998‏ والعتعلق باختصاصات محلس الدولة 
وتتشلييه و عملة, 
- وبمقتضى الأمر رقم 278-05 المؤرخ في22 رجب عام 
— ویمقتضی القانون رقم 21—89 المؤرخ فى ۱۹ حمادی الاولی عام 
0 العواقق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القاتون الأساسى ااقضاة8ء 
- وبعقتضی القاتون رقم 122-89 المؤرخ فى 14 جمادی الاولی عام 
0 المواقق ١2‏ ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا 
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— و بعد مصادقة البرلمان : 

- و بعد راي المجلس الدستوري. 

یصدر القانون العضوی الاتی ئصه : 

العادة الأولي : يحدد هذا القانون العضوي تشكيل المجلس الأعلى 
للشضاة وعمله و مسالا حيته. 

المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدسٹور: يكون مقر المجلس 
الأعلى للقضاء فى الجزائر العاصمة. 


الباب الأول 
تشكبلة المجلس الأعلى اللقضاء وسيرد 
الفصل الأول 
التسكيلك 


المادة 3 = فو اسن المجلسن الأعلى للقضاء و تفس الحتمهودية. 
ويتشكل من : 

1— وزير العدل ؛ ناٹیاللرٹیس, 

2- الرئيس الأول للمحكفة lait‏ 

3- النائب العام ادى المحكمة العليا, 


4— عشرة )10( قضأة ینتخبون من قل ز ملا نهم حسب التوزيع الاتی 1 





ail!‏ السخامصس 
الامتیازات والتشريغات 

العادة 92 : برتدي القضاة البذلة الرسمية بالإشارة المميزة لارتية 
LS]‏ الجلسات al‏ عة والاحثتفالیة 

بأحذن قضأة ا لسلك القضاٹی مكانتهم الشرفية, حسب وظیفتھم وقق 
a‏ أدكام المادخ 47 من هذا القانون العضوی. 

تعنح الأولویة لقضاة Sa‏ ولذوي الأقدمية فى حالة تساوي الوظيفة. 

Las LE متقاعداء‎ Li اي‎ sl یکن رئيس الجمؤورية‎ : 93 Salah 
شرفيا بناء على اقتراح من وزیر العدل.‎ 

يشترط pal‏ لقب قاض شرفي؛ قبول الاستمرار في الالتزام 
بالواجيات المعتو رة المقروضة على القاضي. 

ينتسب القاضصي الشرفي )441 القضاشة التى كان یباشر قبھا 
أعماله عند التقاعد. 

ويتمتع بالتشريفات والاهتيازات المرتيطة بصفته ويجوز له 
الحضور بالبذلة الرسمية في الجلسات الاحتفالية. بإشارة ممیزۃ تحدد عن 
طريق التنظيم. 

ولا یترتب على صغة الفاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالى. 


العدل. 





الات ادرا 
احكام انتقالية وختامية 


العاذة 4لا ؛ پکثشب وجوبا القضأة الموجودون في ls‏ القيام بالخدمة 
المذكورون فى المادة 2 من هذا القانون العضوي التصريح المنصوص عليه 
في المادة 24 اعلاہ, في أجل شيرين (2) ابتداء من تاریخ نشر هذا القانون 
العضوي في الجريدة الر سمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

المادة 95 : تیقی النصوص التطبيقية القانون رقم 21-89 المؤرخ في 
4 جمادی الاولی عام 1410 الموافق 12 ديسمبرسنة 1989 والمتضمن 
القائون الأساسي للقضاء,المعدل والمتممء سارية المفعول إلى جين 
)3 النصو ص 4.3.5 لهذا القائوت الخ وي راس اك أن Le‏ کا ار ضس 
مع أحكام هذا القانون العضوى. 
ولاسيعا القانون رقم 21-89 المؤرخ فی ١4‏ جمادى الأولى عام 1410 
المعدل وا أمتمم. 

المادة 97 : ينشر هذا القانون العضوی في الحريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديعقراطية الشعية. 


عبد العزيز يوتفليقة. 





Lf 
۲ 
جح‎ 


القاتون العضوي المتعلق 
بتشكيل المجلس الأعلى plat‏ 
à Lu à‏ وصلا dl um‏ 


قانون عضوي رفم 04 12 مؤرخ فى 21 رحب عام 1425 الموافق 6 
سبتھبر din‏ 2004. يتعلق بتشکیل المجٹس الأعاى القشااء وممله 
و صلا حيات». 


إن رئيس ا لجمهورية. 

— يناء على الدسترر, لا سيما العواد 119 [الفقرتان الأولى و3) و20 
} الفقرتان الأولى و2) و 122و123 وکا( الفقرة 2( و12۴ و138 و 147و148 
4 149 1514 (الققرة الأولى) و154 و155 1563 1659 (الفقرة 2) و180 
(المادة الاولی) منه: 

| — وبمقتضى القانون العضوي رقم 101-98 المورخ فی 4 صقر عام 

9 الموافق 30مايو ستة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة 
وتنظيمه وعمله. 

— وبمقتضى الأمر رقم 278-65 المؤرخ فى22 رجب عام 
5 الموافق 16 نو فمبر سنة 1965 والمتضمن التنظیم القضائي, 

— ویمقتضی القانون رقم 21-19 المؤرخ فى 14 جھادی الأولى عام 
1٤(‏ الموافق 17 دیسمبر سئة 1989 والعتضمن الڈائون الأساسي للقضاة: 
المحدل و المتمم, 

- ويمقتضى القانون رقم 122-59 المؤرخ فى 14 جمادی الآولى عام 
0 العواقق 12ديسمير سنة 1989 والمتعلق بصلاحیات المحكمة العليا 
وتنظيمها وسيرهاء المعدل والعتمم, 
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— وبعد مصادقة البرلمان : 

کچ و نقل رای ادداس الدستوري. 

المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تشكيل العجلس الأعلى 
AE AL‏ وعملة وحصلا des‏ 
الأعلى للقضاء فی الجزائر العاصمة. 


الباب الأول 


تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وسيرد 


الفصل الأول 
التشكيلك 


العادة 3 : یرس العجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية. 
و تشك | ضفن : 

|— وير العدل : نائبا للرئيسى. 

2 الرئيس الأول المحكمة العلا 

3- النائب العام لدى المحكمة العليا. 


pue —4‏ 3 10) قضاة یتتخیون من قبل زهلائهم حسب التوزیع الأتى : 
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— قاضیین اثنين }2( من المحكمة العلیا من بینھما قاض واحد(۱) 
للحكم وقاض واحد [1] من النيابة العامة, 

- قاضیین اثنين )2( من مجلس الدولة من بينهما قاض واحد (ا) 
للحكم ومحافظ للدولة (۱], 

- قاضيين اثنين (2) من المجالس القضائية من بيتهما قاض واحد 
(ا) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة 

- قاضيين ائنين (2) من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس 
الدولة. من بينهما قاض وأحد (1) للحكم ومحافظ للدولة وأحد (ا]. 

— قاضیین اين )2( a‏ المحاكم الخاضحة للام القضائي العادى 
من بيتهما قاض واحد )١(‏ للحكم وقاض واحد (1) من قضىة النيابة: 

5- ست (©) شخصيات يكتارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم 

ss‏ لب المدير المكلق بتسيير سلك القضاه بالإدارة المركزية لوا رة 

المادة 4 : يكون مؤهلا للانتخاپ بالمجلس الاعلی للقضاء كل قاض 

غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من 
قبل المجلس الأ على للقضاء لا ینتخبون إلا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط 
المحددة فی القاتون العضوي المتضمن القانون الأساسي للفضاء. 


المادة 5 : تحدد مدة العضوية في المجاس الأعلى للقضاء بأربم (4) 
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6355 عيدة أعضاء اله جلس الأعلى للقضاء عند تتصدب مستخلفيهح. 


بکلفلك نصف الع اء المعتتخبین و المعینین بالمجلس الاعلی ااقضاء 
كل سنتین وفق الكيفيات التي تم ares‏ هم دها. 

یستفید أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من كامل المرتب المرتبط 
بالوظيفة التي كانوا يمارسونها حين تعييتهم بالمجلس؛ ويتقاضون علاوة 
على ذلك dass‏ كاي ة 

تحدد قيمة المنحة الخاصة و كيفيات دفعھا عن طریق التنظيم. 

المادة 6 : لا يحي للقضاة الأعضاء بالمجلس الأ على, للقضاء ان 
یستفیدوا عن ترقية فى الوظيفة أو التتقل أثناء فترة إتابتهم. غير أنه إذا 
توفرت فی القاضي العضو بالمجلس الأعلى للقضاء الشروط القانونية 
الأساسية للترقية فى رتبته الأصلية إلى مجموعة أو رتبة أعلىء يرقى بفوة 
القانون فى المدة الدنياء ولو كان ژائدا على العدد المطلوب. 

المادة 7 : شی حالة فور منصسب شل التاریخ العادي لانتماء 
النيابة العامة أو محافظ الدولة. الذي يكون قد حصل على أكثر الأسوات 
فی قائمة القضاة غير المتتخيين. 

La:‏ القا حه لها لوئبيب تنازلى انتا تل أنتكابي. 

الماده 8 : يحدد تنظيم وكيفيات انتخذا۔ أعضاء المجلس الأعلى 

المادہ فا : LE‏ المجلس الأعلى للقضاء نظامه الداخلى ویصادق aile.‏ 
يمداولة تنشر فی الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيية. 


Ey 


2 انتسظيم التضاش ااجزاثری 
المأدد IC‏ : ينتخب المجلس الأعلى للقضصاء Li‏ اول جلسۃ له مکتا 
دائما Li‏ لف سس أزبعة )+( أعغضاء. 


يوضع المكتب الدائم تحت ركاء. 4 ناب رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء ويساعده موظفان من وزارة العدل يعينهما وزير العدل. 


يستمر أعضاء المكتب الدائم في أداء ميمتهم إلى نهاية مدة إنايتهم. 


يتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة عهدتهم ويرضعون بقوة 
القائون قى وضعية إلحاق. 


في حالة شفور منصب ينتخب المجلس عضوا مستشلفا فى أول 


ف و رټ لال الشخور. 
يحدد التظام الداخلى للمجلس الأعلي للقضاء كيفيات انتخا 
اعضاء المكتب الداكم ر بيز ظط و مهاعة. 


العادة ۱۱ : وضع تحت تصش المجحلس الأعلى للقضاء أمانة 
بنولاها قاض أمين العجلس الأغلى للقضماء. من الر a‏ الأولى de‏ الأقل. 

تصتت وطيفة القاضي أمين المجلس الأعلى للقضماء فى نفس 
مستوی الوظيفة القضائية النوعية لرئیس غرفة بالمجلس القفضائى. وتمنه 
تقس الحقوق والامثتیازات 4 © 0 تقسو Sy‏ امات والتبعات. 

عاذوة على المرتب العرتبط بوظيفته يتقاضى القاضى آمین المجلس 
الأعلى للقضاء المنحة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا 
القانون العضوی. 

یعین القاضی آمین المجلس الأعلى للاقضاء يقرار من وزير العدل. 





القصل الناني 
١سس‏ ہر 


المادة 2ا : یجتمع المجلس الأعلى للقضاء فی دورتين عاديثين في 
الستة. ويمكنه أن يجتمع في دورات استٹتائيیة: بناء على استدعاء من 
وئيسه أو من نائبه. 

العادۃ 13 : بضيط رئيس المجلس الأعلی للوّش ot‏ أو Ati‏ جدول 
الجلسات, بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم المذكور في الصاده 
0 أعلاه. 

المادة 14 لا تسم مداولات المجلس الأعلى للقضاء إلا يحضور تلثي 
)3/2( الأعضاء على الأقل. 

العادة 15 :+ تتخذ فرارات المجلس الأعلى للقضاء بآغلبية الأصوات» 
وفی حالة تساوی عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس. 

العادة 16 : يلتزم أعضاء المجلس الأعلى القضاء يسرية العداولات. 

المادة 17 à‏ يتعتم المجلس الأعلى للقضاء بالاء. 37 لال المالي. 


الع انیة العامة للدولة . 


یگون القاضی أمين المحلس الأعلى للقضاء اموا بالصرف. 


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طریق التنظلیم, عند الافتضاء. 





الباب الثاني 
صلاحیات المجلس الأعلى اقفضاء 


الفصل الأول 
لعيين القصاة ونفلهم ونرفی یم 

العادة 1۴ : يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات 

و+ویسپر علي احترام الشروط المتصوصن عليها في هذا القاثون 
العضويء وفي القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. 

العاده 19 : يدرس العجلس الأعلى للقضاء اقتراحاث وطليات نقلي 
القضاة: ويتداول بشأتها. 

ويأخذ يعن الاعثیار طلبات المعنيين بالأمر: وكفاءتهم المهبية 

ویراعی المجلس كذلتك قائعة شغور المتاصب؛ وصرورة المصلحة 
فی عشف و ال الشروط المنصوص عليها فى القانون. 

یتم تتفيد مداولات المچلس الأعلى للقضاء بقوار وزير العدل. 

المادة 20 : يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في RL‏ 
المرشحين للترقية ويسهر على احترام شووط الأقدمية وشروط التسجیل 
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LS اقتضاتی‎ poid 


یفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة حول التسجيل في 


قائمة التاشيل عقب نشرها. 
الغفصل الثاني 
رفابة اثضباط القصساة 


1 المادة 21 : یراس الرئيس الأول للمحكمة العليا. المجلس الأعلى 
٦8‏ للقشاء, عندها يجتمع في تشكيلته التأدديية ei‏ في المتابعات 
: التأددية المتغذة ضد SLA‏ 

۱ الماده 22 : یباشر وزير العدل الدعوی التآديبية أمام المجلس الأعلى 
لاقضاء فی تشكيلته التأديبية. 

المادة 23 : بعين وزد العدل Wine‏ عنه من بين اعضاء الإدارة 
À‏ العوکزیة لوزاوة العدلء لإجراء المتامعات التادیبیة. 








يشارك ممثل وزير العدل في العذاقشات ولا یحضر المداولات. 
المجلس الأعلى للقضاء فی تششلته التأدنيبةء تلشاتا أو بالتماس عن EEL‏ 
العدلء و ببلغه إلى وزير العدل. 
يرفق الإستدعاء الموحه الى الأعضاء بتسخة من جدول الأعمال. 
أ الماده 25 : يتولى القاضى أمين المجلس الأعلى للقضاء المذكور في 
| الهادة soleil ١‏ أمانة المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية. 
| يحرر القاضى آمين المجلس الأعلى للقضاء محضرا عن كل جلسة 


: ويوقعه مع الرئيس. 





ريك 


AT RIT plait‏ زی 


امشادة 26 : يجب أن يرطق الملف الشخصي القاضي يملق 


الد 
التأديبية. si‏ 
حزائية ترفق أيضا بالملف التأديبي الوكائى المتعلقة بهذء المتايعة. 
المادہ 27 : يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا مقررا من بین أعضاء 
المجلس لكل ملف تأديبي لتقديم تقریر أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء. 
يتم تعیین المقرر من بين القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 
المرتبين على الأقل: في نفس رتبة ومجموعة القاضي المتابع تأديبيا. 
TR 54141‏ : رسكن المقور a‏ یسمع القاضي للمعني و کل تاق وان 
یقوم بكل |جراء مفید ویختم تحقيقه في كل الأحوال بتقرپر إجمالي. 
المادة 29 : پستدعی القاضی المعني آمام المجلس في تشكيلته 
التأديبية وهو ملزم بالمثول شخصیا أمامه ويحق له أن یستعین بعدافع من 
إذا قەم القاضي عذرا ميررا لغيابه يمكنه أن يطلب من المجلس قبول 
يجوز للمجلس البت في غياب القاضي بعد التحقق من تبليفه 
الأدمتدعاع أو فی حالة ; LEE‏ العدر الذي نقاح به ویعنیر شي at sis‏ 
till LE 40 3.1La 1‏ أو es dir salt‏ على الملف tal‏ 
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LE LE MEET‏ اي 
ائمادۃ ا3 : إثر افتتاح الجلسة ويعد خلاو المقرر تقويرهء يدعي القاضي : 
بع لتقدیم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوية إليه۔ 


0 
٦ 





à‏ ]لی القاضى الأسظة التي ب ۾ نها مفيدة بعد انتھاء الرئيس من 

تُتجوابه. 

بتعطوق القرار. 

الماد 32 : يبت المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التاديبية في 
: يا المحالة عليه قى جلسة مغلقة وتتم أعماله في السرية . 

يجب أن تكون مقررات Allæa pleut‏ . 

1 المادة 33: ينطق المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية 

أبالعقريات المنصوص عليها في القانون العضوى المتضمن القانون 
الأمناني «sil‏ 

1 القصل الثالت 





العادة 34 : يعد المجلس الأعلى للقضاء ويصادق ہمداولة واجبة 
التنفيذ على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص علبھا في القانون 
| للعضوى, العنضعن القاتون الأساسي للقضاء. 
تتشر مدونة أخلاقيات مهنة القضاة فى الجريدة الرسمية الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


. ےگ‎ 
FT. سر‎ ٠ 7 . 


کی 
5 


سکن أعضاء المجلس الاعلی للقضاء وعمثل وزير العدل get‏ 





+ 
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24 انصمظہم dt nl‏ شر اي 


تكون digue‏ أخلا شات مهنة القضاة قايلة للمراحعۂه“ حسب نفس 
الأشكال والإجراءات . 


العادة 35 : يستشار المجلس الأعلى للقضاء فی المسائل العامة 
الدتء وه د التدظايم القضائي 413 راد !318 والكويئهم sales‏ التکوین 


الباب الثالت 
احكام انتقالية وختاميةه 


العادة 36 : يستمر اعضاء المجلس الأعلى للقضاء السارية عهدتيم 
عند تاريخ صدور هذا القانون العضوي في آداء مهامهم إلى حين. تنظیم 
انشخامات CHERE‏ تخب ان تخری في أخل a‏ 45 )0( أشهر العو di‏ لنشر 
هذا القانون العضوی. 

الهادة 37 : کی انتظار التنتصيب الفحلى للحیات aa‏ اده 1551 da‏ عدر 

يتم اختخاب العضوین الممئلين للجهات القضائية الإدارية خلال فترة 
EIRE‏ أشهر ابجداء من تاریخ 585 تخنصيب أولى ١‏ لحياب التضائية الادارية . 

العادة 38 : تحدد قائمة الأغضاء الو اجب اسنخلا قح عند التجديد 
الأول لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق القرعة التي يجريها فذا 
الآخیر بتشكيلته العاسة قبل ثلاكة (3) أشهر عن تاريخ التحديد. عابقا لاحادة 
5 جر هذا القايون ١‏ لعضو - 


تحدد كنات تشیق هذه المادة؛ عند الاقتضاء: عن طويق ااتنخلیم ۔ 





امسقم habit‏ انز اتر ي 365 


العادۃ 9 : باسنثناء ها يتعارض مع احکام هذا القانون العضوی. 
تبقی النصوص التطبيقية للقاتون رقم 21-89 المؤرخ في 14 جعادی الأولى 


التطبيقية لهذا القانون. 


المادة لاك : brie‏ هذا القانون العضوري فى الخريدة الوسمدية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبیة 
حرر بالجزائر في 21 رحب عام 42 الموافق 6 ستتعدم AC‏ 


عبد العزيز بوتقايقة 


Ak 


peer 264‏ اتناش pit‏ افر إن 


1426 عضوي رقم 11-05 مؤرخ في 10 جمادی الثائية عام‎ jt 

الموافق 17 يوليو سنة 2005ء يتعلق بالتنظيم القضائي. 

إن رئيس الجمهورية. 

— بناء على الدستوو: لا سیما العوآد ۱19 4 L20‏ و 123 5 2-12 BAT‏ 
4 146 1525 و 165 و180 (الفقرة الأولى) dis‏ 

— وبمقتضى القانون العضوي رفم 01-98 المؤرخ فی 4 صفر 419| 
الموافقى 3 مایو 454 1998 و المتعلق ياختصاصات مجلس الدولة وتتظيمه 
IT‏ 

= وبمقتصى القانون العضوي رقم 03-28 المؤرخ في 8 صفر 419! 
الموافق 3 يونيو سنة 1998 والعتعلق باختصاصات محكمة التنازء 
وتنظيمها وعملهاء 

- وبمقتضى القانون العضوي رقم [IN‏ المؤرخ في 21 رجب عام 
5 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسی للقضاء. 
للقضاء وعمله وصلاحياته؛ لا سيما المادة 35 Aa‏ 


وبمقتخسى الأمر رقم 278-65 المؤرح فى 22 رجب عام 385 

الموافق 16 نوقمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضاتي. 
- وبمقتضى الأمر رقم 154-46 المؤرخ في 18 صغر عام 1386 
السو él‏ ك ہو کیو is‏ 366 والىتضمن ثاتون الاجراءات een‏ الععدل 


والعتمم, 





العتقیم التضائی الجز افر ى 267 

— وبمقتضي الأعر رهم ۱35-66 المؤرخ فى 18 صفر عام 386ا 

الموافق 8 بو نيو سنة 1966 والمتضمن قاتون الإجراءات الجزائية. المعدل 
والعتمم, 

— وبمقتضی الأمر رقم 156-66 المؤرخ فی 8| صفر عام 1386 

العموافق pui ga À‏ ستة 1965 والعتضمن قانون الغفويات المدتية. المعدل 
والمتمم: 

وبمقتضی الأمر رقم 18-71 المؤرخ فى 26 صقر عام 1391 الموافق 

2 أيريل سنة 1۱971 والمتعلق بالقضاء العسكري؛ 


— وہمقتضی الاسر وقم 58-75 المؤرخ في 30 رمضان عام 395ا 
الموافق 26 سیتمبر سئه ۱۶75ا والمتضمن القانون المدنيء المعدل و المتمم. 


- وبمقتضى القاتون رقم 89--22 فی 14 جمادی الأولى عام 1410 
الموافق ۱2 ديسمبر سنة 19898 والمتعلق بصلاحبات المحكفة العلیا 


وتنظیعھا وسيرهاء المعدل anal y‏ 


- وبعقتضی القانون رقم 02-98 المؤرخ فی 5 je‏ عام 1419 
الموافق 30 مايه سنة 1998 والمتعلق بالمجاكم الإدارية: 


کر اڈ 
و بحن مسسادقة البزلمان. 

- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري» 

يصدر القاتون العضوي HS‏ نصۂہ: 


الفصل الأول 
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poli} 168‏ ا نااج الجر اشر dé‏ 
اأحکام غاصك 


الفائفت الاولی: نيدت هدا CR LIT‏ ألعضوی لی تجدید ال تنا 
القضائي. 


یم 


المادة 2 : يشمل التنظیم القضائي النظام القضائي العادي والنظاء 
القضائي :محکمة التتاؤع. 

المادة 3 : يشمل النظام القضائى العادي المحكمة العليا والمجالس 
القضائية والمحاكم. 

المادة + : Lits‏ النظام التضاٹی الإدارى مجلس الدول“ والمحاكم 


الإدارية. 


الفصل الثاني 
المجالس القضائية 


| القسم الأول 
تنظيم المجالس القضائية وتشكبلها 


المادة 5 : بعد المجلس القضائی جهة استتناف للأحكام | ادوة 
عن المحاكم وكذا فی الحالات الأخرى المتصوص عليها قانونا. 

العادة 6: پشعل المجلس الفضائي الغرف الآتية : 

salt الغرقة‎ — 

- الغرفة الجڑائیة: 

- غرفة الإتهامء 





التنظليم القضلني الجزائری 269 


— الغوفة الاستعحالية. 

— غرقة شؤون الأسرة. 

- غرقاة الاجداٹ: 

— القوقة الا جتماعية. 

- القرقة العقاریة: 

— القرفة البحرية. 

- القرفة التجارية: 

غير أنه يمكن رئيس المجلس القضائرء بعد استطلاع رأي MN‏ 
العام. تقليس عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحهم 
النشاط القضائي؛ تفصل كل غرفة فى القضايا المعروضة عليهاء ما لم 
يئص القائون على خلاف نلك 

العادۃ 7ء یتٹ کل اله دلسں pa sl AE‏ : 


— ويس مجلس: 

- نائب رئيس أو اکٹر, 

- رؤساء غرف 

-مستشار بنء 

ع فاش alé‏ ونواب عاميڻ مساغعدين. 
— أمائة ااخسط. 


143 


القسم الثاني الفقصل ut LE‏ 


سير المجالس القضائية المحاگم 
المادة 8 : ١‏ القضائ تحت اة : | 1 
دة 8 : يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القسم الأول 
القانون على خلاف ذلك 9 
اختصاص المحاكم وتشكيلها 
المادة 9 + يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر. توزيع القضاء 
على الغرف. وعند الاقتشاء على الأقسام: في بداية كل سنة قضائية. بعد المادة 10 : المحكمة درجة أولى التقاضي. 
0+002 المادة !1 : sas‏ اختصاص المحكمه فی قانون الإجراءات المدنية 
ويجوز له أن يراس AN‏ غرقة. sels‏ الاجراءات الجزاٹیة والقواتین الخاصة المعمول بھا. 
يمكن تعيين نفس القاضي في أككر من غرقة أو قسم. << المادة 2! : تتشكل المحكمة من ؛ 
في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضاتي يستخلفه ثاثيه, وإذا - ووس المحكمة؛ 


أمر من رئيس المجلس القصاتيء بعد استطلاع رأي النائب العام. - قاضی التجقيق أو أكثر: 


alé -‏ الأ حداث أو اکٹر. 
— و گیل ! لجحميورية ووكلاء جمهورية مساعدین: 
EE‏ 
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القسم الثاني 
تنظیم المحكمك وسیر ها 

المادة 13 : تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية : 

— القسم اامدنی, 

— قسم الجذم: 

— القسم الاستعجالى, 

— سم شؤون الأسرة, 

— القسم الاجتماعی: 

الف العقارى: 

غير أنه يمكن رئيس المحكمةء بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية. 
التضائی. 
على خلاف ذلك. 

الماذنة 14 : یراس اقسام المحكمةه 


حلاف ذلك. 
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ااا اا ؛ يكبل وئیسی fl‏ ف da‏ يفو جب al‏ و يقت استطلاع راي 


وكيل الجمهورية. توزيع قضاة العكم في بداية کل سنة قضائية على 
1 الأقسام أو الشرو ج عند لاقتشساء. 


ویجوڑلہ أن یراس أي قسم. 
يمكن تعد نفس القاضي فی أكثر من قسم أو فرع. 


المادة 17 : ينوب رئيس المحكمة فی حالة حدوث مانم له. SD‏ 


{ وكيس المحكمةء وإذا تعذر ذلكء ينوبه أقدم قاض يعين بموجب أمر من 


ا رئيس السجلس القضائي. 


الفصل الرايع 
اللجهات القضائية الخرانيك المتخصصة 


القسم الأول 
محكمة الجثايات 


العادۃ ۱5 : توجد على مستوی کل مجلس قضائي محکمة جنايات 


À‏ تختص بالفصل فی الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنم والمخالفات 


Je‏ اختصاص 3 4-62 الحئايات وت شبلتها وسيدها نهو حب 


: التشريع المعمول به. 
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القسم الثاني 
المحکمه العسكرية 


المادة 19 : تحدد القواعد اامعاقة با ختحساص المحاكم الى 

العادة (21 : تلغى جعیم الأحكام المخالفة لهذا القانون mal‏ 

سیعا أحكام الأمو رقم 278-55 المؤرخ فی 22 رجه . عام 1385 الموا 

العادۃ 21 : ينشر هذا القانون العضوي فى الجويدة الى 
للجمهورية الجزائرية الددمقراطية الشعبية. 

حرر بالجزائر قي 10 جعادی الثانية عام 1426 المواعق 17 mé‏ 

| 20 


عبد alt‏ بون 


[19 


Loi organique n° 05-11 du 10 Joursada Ethanis i425 
correspondant au 17 juillet 2085 relative 
à l’organisation jictaire 

Le Président de la République, 

25-2 ,125 ,120 ,119 ۳۰ 8ت ناطق 525 110121131112211 Vu la Consuiulution,‏ 
لاقل 17( 180 إن 155 ,146,192 

vu la نما‎ organique كم‎ 98-01 du 4 Safar 1419 cotrespondent au 8 
[998 relative aux compétences, 3 l'organisation أن‎ au Éonctionnernent d 
Conscil 7: 

Vu دا‎ loi organique n° 98-013 de # Safar 1419 correspondant صد‎ 4 
1998 ralative aux attributions, à organisation et au fonctionnement 
Tabunal des Conlhis; | 

Vu ja Gi oréamque n° [۱-ا‎ du ا2‎ Rajab ۱۹2۳ correspondant au 5 
tern bte AN portant statut de la magistrature: 

Vu la loi organique n° -هنا‎ ۱١ du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 
term bre HHH fixant la composition, le fonctionnérment et les attributions 
conseil supérieur de la fnagistrACUTé, 2013111112311 son article 35: 

Vu l'ordonnance n° 45-278 du 16 novembre 1965, portant organi 
Judiciaire: 

Vu l'ordemnance n° 66-154 du E juin 1466, modifiée ot complétée, یت‎ 
tant codé dé procédure civile: 

Vu Porkunrance 17 25-133 du 8 juin 1966, modifiée & camplétée, po 
tant code de procédure pénale: Ë 

Yu l'ordonnance n° 66-156 du & juin 1966, modifiée et شاك لم ورمع‎ Lai 
lanl code pénal: 

vu l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 relative à la justice militant" 

Vu |' سنس ليب‎ ۴ 75-58 du 26 seplembre 1975, modifiée er comps 
portant code civil: 

Vu la loin 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétés. 5 
ve aux attributions, à l'organisation et ai fonctionnement de ka rl 
ت001]نا؟‎ 2: | 

Ve la iı n" 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant an 30 mai 1998 role 
ive aux tribunaux adrninistrutifs; 


Après avis du Conseil d'Etats, 
Après adoption par le Parlement, 
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7 اتمم القضاني انجزاٹر À‏ 


4 avis نات‎ Conseil constiationnel, 


pronuleué La Loi orpamique dont la tene ur cut : 


CHAPITRE 1 
DISOPOSITIONS GENERALES 


Articre Let- T4 pméscnté lo gréanique a pour ا#زنات‎ de ۱۲ -قة الكة برون "أ‎ 
I 


٭0-7۰ و 
0 کک ۱ 00 don JUAN‏ 
Arm 3- L'organisation juditiaire comprend ۶ 8 ordinairé,‏ 
l'ordre puticiair administratif et le tribunal +18 contits.‏ 
Art.3- L'ordre juicinre 001167 comprend la Cour SUPTÈME. les cours‏ 


# les لاذاانا ایا‎ | LH | 
Art4- L'ordre judiciaire administrait com prend le Conseil d'Rcaret x 


۱1۳1101۰ 8۸۰ر ا حا 


CFAPITRE I] 
DES COURS 
Section L 


Le l'organisation et de la composition des Cours 
Art.s- La Cour ext la juridiction d'appel des JULEMENtS rendus par les 
hibunaux ainsi que dans lus autres us prévus par a lat. 

Arf Lu Cour comprend les chambres ا8701 1۷با‎ ! 

- chambre civile, 

- Chambre pénale, 

+ Chanbre d'accusation, 

- chambre des référés. 

- chambre des affaires familiales, 

chambre des 1111١2۷٢3۰ 

- chambre sociale, 

- Chambre fancière, 

- Charnbre maritime. 

- Charabre commerciale. 


léulcfens. le président de la Cour peut, aprés avis du procureur هك كم‎ 
Soit عونتم‎ le nombre de culles ci, soil les sululivisêr en ٤ selon 


146 l'importance ك‎ le volume de l'activité judiciaire. 
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۱ Chaque chambre عل‎ la Cour juge les aitaires qui lui ذ۲٤‎ soumiser الد‎ 
Si ذا‎ loi en dispose autrement. nn 


Art. La Cour comprend: 

- Un président عل‎ Cour, 

"Mit Ou plusieurs vice-présidents. 
- des présidents de ,068ا( تضاات‎ 

- es conseillers 


- كلا‎ PrécuEUr général et dés عر مر سح‎ Bénéraux adjoints 
-lLyrefe 


5:1٥۲2 
Mu Éonctionnemunt des C'OUrs 


AS Seul dispositiuux conrraires PrÉvVUCs par 


la lon, la Cour stat‏ ظ 
ند formation cullésiale.‏ 


]-_ دي‎ 7 | 
۔ ی6‎ Le président de la Cour, aprés avis du procuteur sénéral], fixe par 
0 onnance, au débul de chaque année Judiciaire, la réparition des Magie 
PRES ناد‎ sein des chambres ou des sections, IE Las échéant 


11 peut présider chacune d'entre elles. 


, Le même magistrat peut cire désigné datis plusieurs chambres ou seç- 
ans. 


En cas d'empéchement du présidant de la Cour, celui-ct est remplacé 


Pir ON vice-précident ou, à défaur cr : 
' par le plus ancien des prés 
22ج‎ ۳ présidents de 


En cas cl EMpéchément d'un magistrat, celuj.ci rémplacé par un autre 


sr Par Ordonnanct du président dé la Cour, Aprés avis du procureur 
éral. 


CHAPITRE III 
DES TRIBUNAUX 
“éction 1 


Le la Compéténce ct de [a ٥070576۷0 تہ‎ des tribunaux 
At. 10 Le tribunal constitue la Juridiction du premier degrê, 


Art. L- La compéichéc du Libuni و٥‎ déterminée par le cude de pro- 
cêdure civile. fe cole procédure pénale ct] 


| es lois particulières en YlEUCUC, 
Art. 12- Le tribunal comprend : 
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278 التبم اقطان االجز الم یىی 


un président du tribunal, 
- pn vice-président, 
- des Jupes. 

un ou plusieurs juges d'imstruction, 
= un لا‎ plusieurs juges des mineurs. 


- un procureur de la République et des pracureurs de la République 
ad|oints, 
- je greffe. 


Section 2 
Se l'organisation et du fonctionnement du trial 


Art. 13- Le tribunal est divisé en plusieurs sections : 
- section civile, 

- Section des délits, 

- SECT CES CUTILTHY ۱115 | 

- section dec référés. 

- section des affaires familiales, 

- section des ۲۱٢۷۲5۰, 

- section juciale, 

- Séction foncière. 

- SECTION MANNE, 

- ACCUOR commerciale, 

Toutefois, le président du irbonmal peut, aprés avis du procureur عل‎ la 


République, soil réduire le nombre de celles-ci, sait les subdiviser en sous- 
sections selon l'impartance et le volume de L'activité juriciaire. 


Chaque section du tribunal satuc sur toutes les aftaires qu Lui sont sou- 
mises. sauf si la loi en dispose autrement. 


Art. ۱۹4 Les sections du tribunel son présidêes par des juges spéciali- 
SÊR, 

An, 15- Le tribunal statue à juge unique, sauf dispositions contraires 
Prévues pur la loi. 

Art. 16 Le président ûr tobunal, Aprés avis du procureur de la 
République, fixe par ordonnance, au début de chaque anne judiciaire, lu 


۲٣3٦ان‎ des juges au sein des sections où des sous-sections le cas 
échéant. 
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peut présider chacune d'entre celles.‏ تا 


Le même juge peur être désigné dans. plusieurs sections لات‎ s0us-sec- 
HOT: - 


En cas d'empéchement d'on juge. celui-ci est remplacé par un autre 
jugé par ordénnance du président du tribunal aprés avis du procureur de la 
République. 


An, 12- En sas d'empéchement du président du tobunal, celuz-tı cst 
remnpläacé par le vice-président de ladite junidiction نس‎ à défaut, par lé plus 
ancien des jures, désréené par ordocnancé du président de i4 Cour. 


CHAPITRE. TY 
DES JURIMICTIONS PENALES SFECIALISEES 
Section 1 
Du tribunal crimimel 


Art, 18- [Î existe, au niveau de chaque Cour. un tribunal cniminel ۰ئ‎ 
pétent pour connaitre des faits qualités crimes, ainsi que des délits et 
contraventions Qui lar whl connexes. 


composihon ét le fonctionnement du tribunal crimi-‏ دا compétence.‏ د ا 
nel sont fixé par je Kgislation en vigueur.‏ 


2 نان اميه 
Thu tribunal ٣‏ 


Art. 19- Les régles conccmant lu compétence, l'organisation et le fonk- 
tionnement des mibunaux militaires sont fixées par le code de justice ٢٢ 
Aire. 


Art. 20- Toutes dispositions contraires à la présente kıl organique sori 
abrosées. notamment les dispositions de l'ordonnance n° 65-278 du 16 
novembre 1965, susvisée, 

Art. 21- La présente loi organiq ıe sera publiée au joumal afficiel de la 
République algérienne démocratique اع‎ populaire. 


Fait à Aleer, le 10 Joumada E. ania 1426 curespondaul au 17 juillet 
783(0. 


Abdrlasiz BOLTEFLIKA 
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الفصل التانى : الجيات القضاقة الإدارية.... ....... 5ا 
1— المحاکم الاداریة سس سی دج e‏ 
2 مجلس الدولة ...... جم LE ee‏ 
الفصل الثانئث : الحهات القضائية الأستشائية ...... ...كا 
2- المجاكم العسکریي ا سس تد 
الفصل الرابمع الأحهزة الإدارية للقضاء ..............4ثة 
ا ا 
2- الإدارة المركزية بوزارة العدل Nae‏ اه 
الباب الثاني : التنظيم البشري النظام القضائی الجزائری . .53 
تخل ادو lle‏ ميم وه جود ينين عا مع او الات ا 
الفصل الثاني : أعوان القضاء جٗمی ا E‏ 
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RE SL 


راس ail PES‏ بالمزايدع وو مس چا مٹتھاشو و وا RE‏ ا اکا 


7— الو SMS‏ المتصرفون القضاضى::. سر سی نی بت ا ان 


8- المتر جم والمترجم الرسمي à‏ 
الكائهه . کا تکرب ا ا مہ سے رک ےد Lu‏ اتک 





